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مـنـظــمـــة الـمـــــرأة الـعــــربـیـــة

ـولـولــــــــــــــــــــــــــة حة حــــــــــــدراسـدراسـ

حقوق المرأة الإنسانیة: علامات مضیئة في أحكام حقوق المرأة الإنسانیة: علامات مضیئة في أحكام 
القضاء العربي (موریتانیا)القضاء العربي (موریتانیا)

د. حـاتــم ولــد مـحـمـــد المــامــي

أستاذ القانون العام في الجامعات الموریتانیة
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وى:ـــــتـحـالم

القـســـم الأول: مـدخـــل عـــــام 

أولا: إطار الدراسة
ثانیا: التنظیم القضائي في موریتانیا

ثالثا: معاییر اختیار الأحكام و منھجیة البحث

تحلیل الأحكام و القرارات القضائیة و الدروس المستخلصة منھاالقـسـم الثاني: 

الجزء الأول: النتائج بالتحلیل
لنتائج بالأرقامالجزء الثاني: ا

القسـم الثالـث: الخـاتمـة و التوصیــات

أولا: الخلاصة
ثانیا: التوصیات

اتـــــقـحـلـم

أولا: نموذج البطاقة الوصفیة الموحدة
إحالة إلى نصوص تمت صیاغتھا بناء على أحكام قضائیةثانیا:

اتــــقـرفـم

البطاقات الوصفیة للقرارات المدروسة

جعالمصادر و المرا

أولا: المصادر
ثانیا: المراجع
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القســـم الأول: مدخــل عــــام
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ةــدراسـلاار ــإطأولا:

امـار العـالإط)أ

تندرج ھذه الدراسة ضمن فعالیات مشروع حقوق المرأة الإنسانیة علامات مضیئة في 

أھمیة تسلیط الضوء أھمیة تسلیط الضوءعلىمشروع یقوم الأحكام القضاء العربي وھو

على الأحكام القضائیة النوعیة في مجال حمایة وضمان حقوق الإنسان للمرأة في الدول 

المشروع بأن تكون قراءة الأحكام القضائیة حرص یوالأعضاء في منظمة المرأة العربیة.

طلق حقوق المرأة الإنسانیة ومبدأ المساواة التي سیتناولھا، وبالتالي عرضھا وتحلیلھا، من من

وعدم التمییز ضدھا، ولیس من منطلق تقني بحت.

لذلك یھتم المشروع بالأحكام القضائیة المضیئة التي شكّلت علامات فارقة في مسار 

الاجتھاد أو أرست مبادئ قانونیة تصون وتحمي حقوق المرأة، وربما ترتبّ علیھا تعدیل أو 

نونیة أو تنظیمیة أو تدابیر كانت تمیزّ ضد المرأة في الدول العربیة إلغاء نصوص قا

الأعضاء.

و یعد الھدف الرئیسي من وراء المشروع المذكور دعم ومساندة الأحكام القضائیة النوعیة 

في مجال حمایة وضمان حقوق المرأة الإنسانیة، وتحفیز القضاة على ممارسات قضائیة 

:إلىكما یھدف أیضا جدیرة بالتعمیم والاقتداء.

زیادة الوعي بالحقوق الإنسانیة للمرأة لدى المسئولین عن إنفاذ القانون والأجھزة القضائیة. •

ردم الھوة بین النص المنصف للمرأة وواقع تطبیقھ.•

المساھمة في إبراز الثقافة الحقوقیة وكیف أن القاضي یسُھم، من خلال ممارستھ لسلطتھ في •

قھا، في تطویر القواعد القانونیة.لنصوص وتطبیاتفسیر

تشجیع الجیل الجدید من القضاة على أن یتطلعوا إلى تطبیق مبادئ حقوق الإنسان للمرأة •

كجزء لا یتجزأ من حقوق الإنسان.
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حث الباحثین والحقوقیین على قراءة الأحكام القضائیة ذات الصلة، وبالتالي دراستھا •

لیس فقط من منطلق تقني بحت.وتحلیلھا، من منطلق حقوق الإنسان، و

في جمھوریة وفي ھذا السیاق تعد الدراسة التي بین أیدینا الجانب التطبیقي من المشروع 

موریتانیة الإسلامیة. 

يـانـوریتـار المـطالإ)ب

وقراطیة و لو كانت أنھا لیست دولة تیإلافي التاریخ إسلامیةموریتانیا ھي أول جمھوریة 

. و 1991المصدر الوحید للقانون حسب الدستور المعمول بھ منذ ھي الإسلامیةالشریعة 

فصل السلطات التنفیذیة و التشریعیة و القضائیة. و یقر مبدأینص ھذا الدستور أیضا على 

أن السلطة القضائیة مستقلة عن السلطتین التشریعیة و التنظیمیة و 92بشكل خاص في مادتھ 

عملھ من كل ما یمكن أن إطارون و ھو محمي في سلطة القانلإلابأن القاضي لا یخضع 

یتولى المجلس غیر أن نفس الدستور ینص أیضا على أنھ یؤثر على حیاده في تأدیة مھامھ.

مسؤولیة الأعلى للقضاء الذي یرأسھ رئیس الجمھوریة ویساعده في ذلك وزیر العدل

أدیبھم.الشؤون القضائیة. ویختص ھذا المجلس بتحویل القضاة وترقیتھم وت

ویرجع قیام نظام قضائي شرعي منظم إلى ما قبل قیام سلطة الإمارات في موریتانیا خلال 

میلادي حیث كان لكل إمارة قاضیھا الرسمي، و یمكن أن نقول أن و جود القضاء 15القرن 

الشرعي بشكل عام یعود إلى الحقبة الموالیة لدخول الإسلام إلى ھذه البلاد في حدود القرن 

و تقنیات لفض النزاعات بالطرق السلمیة ومع ذلك لا یمكن إنكار وجود آلیاتیلاديم11

لدى مختلف المجموعات المحلیة التي كانت تقطن المنطقة.

حكیم یعمل وفق العادات والتقالید ائي لا تتعدي تلك الآلیات مجرد احتكام إلىفكأي مجتمع بد

الآخر عند الاقتضاء. علىفین أو الأطراف على التقارب بین المتنازعین وترجیح أحد الطر

ما یكن لذلك لا نبالغ بالقول إن الإسلام وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة ھو من أقام لأول مرة

بالمعني الصحیح. فلقد كان القاضي التقلیدي جزء من الحیاة أن یطلق علیھ نظام قضائي

میلادي. 19الفرنسي مع مطلع القرن الیومیة للمجتمع الموریتاني حتى بعد دخول الاستعمار
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وعند احتلال موریتانیا كان المستعمر یفرض قانونا جدیدا یعتمد في جانب كبیر منھ على 

القوة ویستوحي جانبھ الآخر من القانون الوضعي الفرنسي. فكان الحاكم المستعمر یسیر 

ومة الثقافیة الشدیدة شؤون البلاد الإداریة ویقوم بدور القاضي في نفس الوقت، لكن المقا

المستعمر أن یبقي على نظام القاضي الشرعي من أجل الحكم بین الناس وفق علىفرضت 

للدین الإسلامي وقد ظلت ھذه الثنائیة قائمة حتى بعد الاستقلال حیث ثبتت الدولة ھیكلیا 

.القانون الوضعي دون أن تلغي نظام القاضي التقلیديعلىنظاما قضائیا عصریا یعتمد 

ا ـانیـوریتـي مـي فـائـم القضـظیـالتنثانیا:

في البلدان القضاء كماأحادیةعد النظام القضائي الموریتاني من الأنظمة التي تمزج بین ی

ھذا المزج في  ىلتجوی. وبین ثنائیة التنظیم القضائي كما في النظام الفرنسيكسونیة الانجلوسا

.القضائیةالإجراءاتمع ثنائیة یة موحدةع الموریتاني لھیكلة قضائتبني المشر

ننظامیأمامكون نأنعلینا  دولة ماىھناك ثنائیة  قضائیة لدإنلكي یمكننا القول و

أة ھیإلىنالنظامیأمامھ، یلجأة تبعمتوازیین لكل منھما ھیاكلھ ونظمھ والإجراءات الم

كل من محاكم ما بینصو الایجابیة في الاختصامنازعات تفصل في النزاعات السلبیة أ

محكمة علیا ىإلنصل نأىإلالرتب درج حسب تتعادیة (عدلیة)ن نجد محاكمأك. النظامین

التي تكون ایاص بالنزاعات الإداریة والقضتتخىمع محاكم أخرجنب إلىتتعایش جنبا و

حیث كما ھو الحال في فرنسا ،السلطانة السیادة وا تتصرف بصفتھا صاحبفالدولة فیھا طر

علىیتربع إقلیمیةس جالو مإداریةم كمحا)العادي(جانب نظام القضاء العدلي إلىیتواجد 

في موریتانیا حیث لم یفرق لا یوجدن مثل ذلك النظام أإلا.رأسھا مجلس الدولة الفرنسي

.ھیاكل القضاءبین أبدا المشروع الموریتاني 

ي ـانـوریتـاء المـللقضمرحليور الـالتط.1

لتالي:تعدیلات  كانت كادةالقضائي عاھظامشھد ن1960سنةموریتانیاللاقستمنذ ا

أساسىمحاولات بناء نظام قضائي موریتاني علأولو ھو 1961لسنة 123ــ61قانون

دولة المستعمر التنظیمي للإرثاوالاستعمارعلىالمزج بین موروث الحقبة الطویلة السابقة 
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ى من المستقالعصریةالتقلیدي ونظام المحاكمالشرعي ظام القاضي وذلك بإقامة تعایش بین ن

النموذج الفرنسي.

ثنائیة النظام القضائي من خلال دمج الذي وضع حد ل، 1983لسنة 83ـ184يلقانوناالأمر

في نظام القضاة التقلیدیینالشرعییندة ینصھر بموجبھا القضاة ھیكلة موحإطارفي نالنظامی

خلال محاكم المقاطعات ومحاكم الولایات ومحاكم الشغل وا القضاء من، لیمارسالموحد

. و محكمة العلیاالاستئناف الوحیدة و المةومحكالخاصةوالمحاكم الجنائیة ومحكمة العدل 

الصعیدین السیاسي ىعلاستثنائیةجاء في ظروفأن ھذا التعدیلإلىالإشارةتجدر 

الشخصیة الأحوالشریعة الإسلامیة خاصة في مجال للالمباشرقوالاجتماعي طبعھا التطبی

الجنائي.والقانون 

 المحاكم بإلغاءلق الذي ادخل تعدیلات جوھریة تتع1994لسنة 027-94القانون رقم

جدیدة بعد ما كانت ئنافمحاكم استإنشاءأماممحكمة العدل الخاصة وفتح الباب كالاستثنائیة 

فتاح نالاإصلاحھذا التعدیل علىالبعض أطلقوقد ائیةالابتدالمحاكم وغیرت سمیاتواحدة 

تذكر.عدیلاتدون ت1999لسنة 039ـ99ینالقانونلیبرالي و الذي ما لبث أن تم تعدیلھ بال

 في الھیكلة القضائیة الموریتاني المشرعإصلاحاتآخر و ھو 2007لسنة 27-07القانون

كنھا كرست أیضا خصوصیة المنازعات القضاء لأحادیةمبدأ و التي أقرت في مجملھا 

مما أجاز القول بثنائیة الإجراءات القضائیة.الإداریة 

ةـائیـة القضـلـالھیكدة ـوح.2

التالي:النحو علىھیكلة موحدة للقضاء ھي علىلقد استقر النظام القضائي الموریتاني 

 وھي:،الابتدائیةالمحاكم

؛ 54محاكم المقاطعات وعددھا -

؛13ات محاكم الولای-

؛13المحاكم الجنائیة -

؛2محاكم الشغل -

؛ 2المحاكم الجنائیة -
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.2المحاكم التجاریة -

المحاكم إنفالتي تتشكل من قاضي وحید محاكم المقاطعات عداامانھ إلىالإشارةروتجد

ف) من غرلات (یشكت4تضملولایةمحكمة اأنقضاة مع خصوصیة 3تشكل من لالأخرى

.عات الإداریةفي المنازختص تإداریةة فغرإجباریابینھا 

الأقل ىتوجد علأنیجب على أنھ 2007لسنة 27- 07ینص القانون: نافئحاكم الاستم

كثر في كل الأعلىة حدحكمة واأن توجد مالتراب الوطني وعلىواحدة اف ئنمحكمة است

:ھينافئكم استاحم3الآن تىالحكومة حأقرتوقد ولایة.

الواقعة في ولایات الحوض و الجنوب الشرقيالشرقلمحاكم ھكیفاف بمحكمة الاستئن-

؛الشرقي، الحوض الغربي، العصابة، لبراكنة و كیدیماغا

درار، تیرس آالواقعة في ولایات و الشمال الغربيالشمال لمحاكم نواذیبو محكمة الاستئناف ب-

زمور و نواذیبو؛

ولایات المحاذیة: اترارزة و انشیري.الوالعاصمة لمحاكمنواكشوطمحكمة الاستئناف ب-

ة فرغ؛ إداریةةغرف؛ مدنیتین واجتماعیتینتینغرف:غرف5ناف ئتضم كل محكمة استو

جنائیة.ة غرفتجاریة؛

التشكیلات القضائیة التالیةابة الضبطالمحكمة العلیا: وھي تضم إضافة للرئیس و كت :

غرفة ،غرفة تجاریةتین، غرفة إداریة،الغرف الخمسة وھي: غرفتین مدینتین واجتماعی-

؛أعضاء5و تتشكل كل غرفة من .جنائیة

النزاعات المتعلقة بمعارضة الأحكام النھائیة بین نفس في:معة التي تنظر الغرف المج-

السلطات لمصلحة القانون المستخدمة من طرف و كیل ، الأشخاص و بنفس الوسائل

الأحكام و القرارات العائدة ،مراجعة أحكام الإعدامطلبات،الجمھوریة لدى المحكمة الأولى

المحكمة للمرة الثانیة؛إلى

ختصاص بین المحاكم؛ الطعن في منازعات الاو الذي ینظر في المحكمة العلیامجلسرفة غ-

ض الموظفین.عالقضاة؛ المتابعات في حق القضاة أو ب
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ةـائیـالقضراءاتـالإجل ـفص.3

الإجراءاتن المشرع فصل بین مختلف إالموریتاني فئيلقضاالنظام اأحادیةبالرغم من 

التشریعي لما یعرف بالفقھ بمبدأ ساسالأبعنایة خاصة شكلت الإداریةالإجراءاتوخص 

مجرد غرف داخل إلان لم تكن إوالإداریةالمحاكم أنذلك .الإداريء میز القضاتستقلالیة وا

فقبل الموریتاني.الإداريفي مجال القضاءثورة تشكلفإنھالات المحاكم العادیة یتشك

القضایا إلاكان القاضي العادي یحكم في جمیع القضایا المطروحة علیھ 1999إصلاح

. لمحكمة العلیااختصاصكانت من االتي الإداریة

من الاختصاص المحفوظ نیظلاالإداریةیة عوقضاء الشرالإلغاءیسمي بقضاء ماأنورغم 

الأخیرةھذه تعدبل ،ویضعمحاكم الولایات تتقاسم معھا قضاء التأنإلامة العلیا كللمح

ولو كان بدعوى التعسف في استعمال السلطة.القاضي العادي لھذا النوع من المنازعات 

مختلف الھیاكل ىعلإجراءاتھامن خلال الإداریةمن ھنا نجد أن المشرع قسّم المنازعات 

:كالتاليوذلك بشكل شبھ عشوائي القضائیة 

 ختصاص التام للغرفة الاھي من و ووكلاء الدولةللموظفینقضایا الوضعیات الفردیة

؛بالمحكمة العلیاالإداریة

 لمحكمة العلیا ماعدا لبدئيختصاص المالامن وھي العمومیةوالأملاكقضایا العقارات

ةة العامكیة للمنفعزع الملع قضایا نالمسجلة، في حین لا ترفعات المتعلقة بالعقارات ازالمن

؛في جانب التعویضإلامحاكم الولایات أمام

إلاة العلیا المحكمامأمترفع ختصاص التام لمحاكم الولایات ولاالاوھي من ائیةبالقضایا الج

في الاستئناف أو في التعقیب؛ 

اللوائح من اختصاص محاكم إصدارعلىجانبھا السابق یدخلونزاعات الانتخابیةال

یمكن تجاوزھا في المنازعات المختصة التي تعد درجة لاالإداریةطعات واللجان المقا

الانتخابات البلدیة والمھنیة :كالتاليوزعةنتائج الانتخابات فھي میتعلق بامأما،الانتخابیة

من والتشریعیةالانتخابات الرئاسیة ؛بالمحكمة العلیاالإداریةمن اختصاص الغرفة 

.دستوريالجلساختصاص الم
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قاضي ما بین واقف و 250و أخیرا علینا أن نشیر إلى أن السلطة القضائیة تضم أكثر من 

كاتب ضبط من بینھن ثلاث نساء 90نھم امرأة واحدة و ما یزید على جالس لا توجد من بی

فقط.

في أمّا بالنسبة لھیأة المحامین الذین یعتبرھم القانون معاونین للعدالة فیزید عدد المسجلین

%.  2محامي لا تمثل النساء منھن إلا نسبة 400سلك المحامین الموریتاني على 

ةـة الدراسـمنھجیام و ـحكار الأـر اختیـاییـمعثالثا: 

ن المعاییر المتبعة في ھذه الدراسة تخضع لإطار مرجعي حددتھ الجھة التي أشرفت على إ

یتھا فھي تابعة بالأساس لما تم الاتفاق علیھ إنجازھا و ھي منظمة المرأة العربیة (أ). أما منھج

، غیر أن ھذه المنھجیة 2010بین الخبراء المنفذین خلال ورشة العمل بالقاھرة في شھر مایو 

تتطلب تحدید الطرق و الأسالیب التي تختص بالإطار الموریتاني (ب).

ةـائیـرارات القضـام و القـلأحكار اـر اختیـمعایی)أ

الوقوف على الأحكام القضائیة النوعیة في مجال حمایة وضمان ھدف بما أن الدراسة تست

، في المیادین السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة، حقوق المرأة الإنسانیة

خلال لقاء ھي تلك التي تم الاتفاق علیھا للأحكامالمعاییر المتبعة في الاختیار المبدئي فان

المشاركین في المشروع وھي:القاھرة بین الخبراء 

 مختلف مراحل حیاتھا؛فيأن تتناول الأحكام والقرارات القضائیة حقوق المرأة الإنسانیة

 أن تتناول الأحكام والقرارات القضائیة حقوق المرأة الإنسانیة في مجمل المیادین: الحقوق

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة وغیرھا؛

كون أحكاماً نھائیة ؛أن ت

 ،ًأن تكون أحكاماً نوعیة: شكلت اختلافاً إیجابیاً مع اجتھادات سابقة، أو أرست اجتھاداً جدیدا

أو كرست  رأیاً فقھیاً جدیداً أو مبدأ قانونیاً معیناً، أو كانت الدافع إلى إصدار تشریع جدید أو 

تعدیل أو إلغاء نص قائم أو غیر ذلك؛

؛2000- 1990ادرة في الفترة مابین أن تكون الأحكام ص
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یشُترط أن تكون أحكاماً منشورة.لا

، الأولینینھذا المعاییر فمثلا فیما یتعلق بالمعیارعلىترد أنبعض الملاحظات یجب أنإلا

أنیجب  الإنسانلكن ھذا الإنسانبحقوق يءیتعلق قبل كل شالأمرأننوضح أنعلینا 

درجھ أن یأتي بحق یختص فقط الذي سنالحكم لا ننتظر من نأبین ترأة من ھنا یامیكون 

القانون الذي لا یفرق بین المواطنین على أساس إلىبالمرأة. بمعنى آخر یستند القاضي 

الجنس أو اللون أو الجھة.

فیھا القضاءالتي كرس و الدستوریةالقضائیةمل القرارات جیتعلق باستخدام ملاالأمرإنثم 

أنفبالرغم من في النزاع.بل تلك التي تكون فیھا المرأة طرفامبادئ،وأرسىالإنسانحقوق 

قرھا وصاغھا القاضي أالتي الأحكامأومبادئ الجمیعتستفید بشكل تلقائي من المرأة

التي اقرھا القاضي الأحكامتلك ھي نا في ھذا البحثفما یھمّ ،تلكبصفتھاالإنسانلمصلحة 

زوجة، بصفتھا امرأةأو...الختاجرةفة،موظة،مواطنا الموضوعیة صفتھعلىزیادة للمرأة 

ا لھا من علاقة مباشرة بحقوق بالنسبة لنا لمالأھمھي خیرةولعل ھذا الصفة الأأم، ابنة...الخ،

.المرأة الخاصة

ومن جھة أخرى قد نجد أن الحكم أصبح نھائیا بفعل محكمة الاستئناف لكنھ لیس في الواقع 

المحكمة الابتدائیة و خصوص إذا كان حكم الاستئناف مجرد تثبیت الحكم الابتدائي حكم إلا

بطریقة سلبیة كرفض الدعوى أو بطریقة إیجابیة أي بقرار التأكید. 

و لما كان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف یعدّ نھائیا من الناحیة القانونیة، یجب الإشارة 

ن بالنقض أمام المحكمة العلیا ما لم ینقضي الأجل القانوني للطعإلى أن ھذا الحكم یظل قابلا

لھذا الطعن.
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ث ـة البحـنھجیم)ب

لیس من سھل تحدید منھجیة لھذا البحث ذلك لأنھ لیس تقریرا عاما حول قضایا المرأة في فقھ 

القضاء الموریتاني كما انھ لیس دراسة فقھیة لفحوى القرارات والأحكام القضائیة بل ھو 

من الأمرین. مزیج

لذلك  لا یمكن أن نعتمد فقط منھجا وصفیا نحتا یتناول  ما ھو موجود أو مواقف القضاء من 

حقوق المرأة الإنسانیة، مواقف تبقى بكل تأكید متضاربة ومتناقضة في أغلب الأحیان، كما لا 

یمكن أن نقتصر على منھج تحلیلي خالص من وجھة نظر قانونیة، و طبعا لن نلجأ إلى

أسلوب المقارنة مع فقھ القضاء في البلدان الأخرى لاختلاف المبادئ والمحیط.

من ھنا یتبین أن علینا إتباع مقاربة شاملة تضم مجمل ھذه المناھج لنتمكن من تلبیة إلزامیات 

الإطار المرجعي للدراسة من جھة، وفي نفس الوقت الوفاء لأھداف المشروع في إبراز 

لقاضي نصرة لحقوق المرأة وانحیازا للعدالة و الإنصاف من جھة مواقف مضیئة اتخذھا ا

أخرى.

المستوي الأفقي ( تنوع وتكاثر علىونظرا لتناثر الأحكام والقرارات القضائیة لیس فقط 

علىرجوع...)، بل أیضا -نقض- نھائي-المحاكم ) أو المستوي العمودي ( حكم ابتدائي

اجتماعیة...)، لا یمكن أن ننطلق –ق اقتصادیة حقو–مستوي الموضوع ( أحوال شخصیة 

في دراسة الحكم اعتمادا على أي جانب من ھذه الجوانب.

أساس مصدر الحكم علىفلا یمكن مثلا أن ترتب عناوین البحث والدراسة المتعلقة بالأحكام 

أخذ القضائي كأن نقول: أحكام محاكم نواكشوط،  تلیھا أحكام محاكم الولایات الأخرى، أو ن

أحكام المحاكم العادیة على حدة،  تلیھا أحكام المحاكم الإداریة ثم الدستوریة. كما لا یمكن أن 

یأخذ في تطبیق الأحكام طبعتھا بحیث نتناول: الأحكام الابتدائیة النھائیة، تلیھا الأحكام  

الاستئنافیة  النھائیة ثم أحكام النقض النھائیة...

موضوع الأحكام القضائیة، بحیث علىتماده ھو ذلك المبني یبقى أنّ اقرب تطبیق یمكن اع

تعالج الأحكام المدروسة انطلاقا من محل الحكم أو القرار القضائي، أي أن نأخذ الحق من 
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حیث ھو معترف بھ في المواثیق والعھود الدولیة آو في التشریعات والنظم الوطنیة أو حتى 

بموجب مبادئ القانون والعدل والإنصاف.

ى أن نقوم بعد ذلك بإعطاء تقدیم یتفاوت في العمق حول الوضع القانوني لھذا الحق، و ما عل

ھي الوقائع الأساسیة في القضیة التي تناولھا، و وجھات النظر المختلفة لأطراف النزاع قبل 

أن نبین وجھة نظر وقرار المحكمة. وبشكل موازي أو كتعقیب سنحاول أن نحلل و 

الوضع القانوني القائم وعلي علىف القضائي و ما ھي تداعیاتھ نستعرض دواعي الموق

المنظومة الاجتماعیة بشكل عام.

المنھجیة وھذه الرؤیة ستقوم بمحاولة استعراض وتحلیل الأحكام والقرارات علىاعتماد 

وتقدیم الدروس المستخلصة منھا في حكما و قرارا،34التي بلغ عددھا القضائیة المختارة

صة و توصیات وذلك وفقا للخطة التالیة:شكل خلا

تحلیل الأحكام و القرارات المتعلقة بالحقوق الآتیة:-

أولا: الأحوال الشخصیة

ثانیا: الحقوق المدنیة

ثالثا: الحقوق السیاسیة

رابعا: الحقوق الاقتصادیة

خامسا: الحقوق الاجتماعیة

سادسا: الحقوق الثقافیة 

و القرارات المدروسة:الدروس المستخلصة من الأحكام -

أولا: الخلاصة 

ثانیا: التوصیات 

المحلقات-

أولا: نموذج البطاقة الوصفیة للأحكام و القرارات القضائیة

ثانیا: نصوص تمت صیاغتھا جراء الأحكام القضائیة

نماذج مرفقة من الأحكام و القرارات القضائیة المدروسة-
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اتـوبـو الصعلـراقیـالعابعا:ر

عراقیل والتحدیات التي تواجھ الباحث في مجال فقھ  القضاء الموریتاني تتعلق بدون إن أول ال.1

شك بعدم نشر الأحكام القضائیة الصادرة  عن المحاكم. باستثناء المجلس الدستوري  لا توجد 

التراب الوطني بما فیھا المحكمة العلیا تقوم بنشر أحكامھا القضائیة، بل علىمحكمة واحدة 

ك لا یمكن لأي باحث أن یقوم بتصویر تلك الأحكام القضائیة وكل ما یمكن فعلھ أكثر من ذل

أن یجد جزء ىھو قضاء ساعات و أیام بل شھورا من أجل فحص ألاف الوثائق لعل وعس

مما یبحث عنھ وذلك  یشكل تحدیا حقیقیا للباحثین الذین یظلون تحت ضغط الوضع القائم 

وھاجس جودة العمل المقام بھ.

الحكم الذي صدر عن الدرجة ما یطلق علیھ القانونیین حكما نھائیا بالمعني الفني ھوإن .2

الثانیة أي عن محكمة الاستئناف إلا إن الواقع یفرض علینا أن نشیر إلى أن الاستئناف لیس 

نقض أمام دعوىإلا مرحلة من مراحل التقاضي فیمكن لكل حكم استئناف أن یصبح محل 

لم تكن ھذه الأخیرة مخولة للبت في أصل القضیة، لكنھا كمحكمة قانون وان.المحكمة العلیا

الاستئناف بتشكیلة إلىیمكن أن تلغي الحكم الأصلي من أساسھ وتعود القضیة من جدید 

أي محكمة أخري إلىالمحكمة الابتدائیة وحتى إلىمغایرة بل قد تعود من أول وجدید 

تقررھا محكمة النقض.

لیست منشورة،  فمن الصعب أن نقول إن قاضیا ما قد تأثر بحكم قاضي لأن أحكام القضاء.3

آخر و في نفس الوقت من الأصعب أن نقول إن السلطات إن لم تكن طرفا في القضیة قد 

لا ینقص من ذلكمعھذا الأمر أنإلا.للحكم الصادر في شأنھاأعارت أي اھتماما أو عنایة

أحدثھالقانوني الذي لمحددة في مرجعیة الدراسة للأثرصفات االإحدىالحكم إعطاءإمكانیة

وإخراجإبرازھو التي یجب أن نذكر بھا ھنا المشروع أھم أھدافمن ولعل.القرارىمحتو

أنىبمعن،یكونأنن یجب كاالمھتمین لیتدارك ماأیدين یبذلك الحكم القضائي وجعلھ 

معینا جاز لنا تأویلاكرس وأقانونیا أمبدىرسأوأالمرأةل سابقة لصالح كان شكّ إذاالحكم 

یسري مفعولھ مستقبلا.أنرجعیا أثرایأخذلم إذالعل وعسي تناندرجھ ضمن دراسأن

ھذه الصعوبة وھذا التحدي أجبرنا على أخذ مزید من الحیطة و الحذر تجاه الأحكام التي .4

نقیم میدانیا في إعداد الدراسة أن ل علیھا. فللوھلة الأولى كان علینا و الفریق المساھم نتحصّ 
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في كل محاكم الاستئناف الثلاثة في البلاد قبل أن نقیم في المحكمة العلیا بحثا عن أحكام 

و لم یكن الأمر بالیسیر لصعوبة الولوج إلى الأماكن أولا الاستئناف التي كانت محلا للنقض.

ثم إلى الوثائق بعد ذلك.

ھذه فترة زمنیة طویلة فلقد كانت مقابلة مجمل الأحكام ولأن أخذت عملیة الرصد و الجرد.5

أكث صعوبة بحیث وجدنا عدة قضایا ذھبت عن محكمة الاستئناف إلى النقض ثم عادت إلى 

و أخرى رجعت للمرة الثانیة المنقضالأولى في تشكیلة مغایرة دون أن تمس بجوھر الحكم 

حیرة، فمن جھة ھناك المعیار لمحكمة النقض. و ھذا ما جعلنا في بعض الأحیان في 

الأساسي الذي حددناه سابقا و ھو أن یكون الحكم المختار نھائیا، و من جھة أخرى ھناك 

المعاییر الأخرى كإنصاف المرأة و إرساء فقھ قضائي جدید و خاصة إذا رأت محكمة النقض 

ھود قانوني لا تضرّ بما توصل إلیھ القاضي من مجأن یراجع الحكم الاستثنائي في جزئیة

یستحق الذكر و الإشادة.

إن من أكثر ما واجھناه صعوبة ھو بعض العراقیل الفنیة المتعلقة بالحاسوب، إذ و أخیرا ف.6

كان علینا في مرتین أن نعاود الدراسة بالرجوع إلى النسخة الخام بعد ضیاع و إتلاف ما كنا 

موعده المحدد أصلا.قد قدمنا من عمل و ھذا ما یفسر تأخر الانتھاء من البحث عن
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ي: تحلیل الأحكام و القرارات القضائیة و النتائج المستخلصة منھاـم الثانـالقس
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الجــزء الأول : الـنـتــائـج بالتحـلیــل
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ة ـالشخصیوال ـالأحفيأولاً: 

تعد الأحوال الشخصیة من أھم المواضیع التي تطرح فیھا حقوق المرأة بإلحاح على القاضي، 

، إذ كانت السلطة 2002خاصة في الفترة السابقة على إصدار مجلة الأحوال الشخصیة سنة 

التقدیریة للقاضي كبیرة نسبیا في تكییف الوقائع و اختیار النص المطبق من بین آراء فقھاء 

وبالعموم تعد المالكیة بل حتى اللجوء في بعض الأحیان إلى فتاوى و آراء الفقھ المقارن.

قضایا الأحوال الشخصیة من أكثر المواقف ظلما للمرأة حیث یستغل الدین و العادات و 

.الإنسانیةالتقالید لھضم حقوق المرأة 

:لشخصیة إلىو یمكن أن نقسم الأحكام القضائیة المدروسة تحت باب الأحوال ا

(صحـة زواج المـرأة دون إذن ولیـھا)زوجـار الـرأة في اختیـق المـح.1

في المنظور الفقھي لمرأة الثیبلإلایختلف فقھاء الشریعة حول ھذا الحق إذ لا یعترف بھ 

تخونھ العادات و و لیس بالاختیار في حد ذاتھةالموریتاني ھذا الموقف الذي یقید بالمشور

موروثة على مر العصور و التي تعطي في الغالب مكانة ثانویة بل ھامشیة للمرأة التقالید ال

داخلة المنظومة الاجتماعیة.

الموریتاني أي موقف لم یكن لدى المشرع 2001ولعل ما یزید الأمر تعقیدا ھو انھ حتى سنة 

ي الأحكام ما یعطھذاحازم تجاه قضایا الأحوال الشخصیة بل إن الأمر كلھ متروك للقضاء و 

أھمیة خاصة. 2001- 1990القضائیة الصادرة في الفترة مابین 

قبل صدور مجلة الأحوال الشخصیة یعتمد كلیا على أحكام كان القاضي الموریتانيفقد 

یعطیھ ھامشا كبیرا من التقدیر و خاصة على أحكام الفقھ المالكي و ھو ماالإسلامیةالشریعة 

طة الولایة التي تقرھا الشریعة في اغلب الأحیان أداة تقیید في أحكامھ. و من ھنا تشكل سل

لحریة المرأة في اختیار شریك حیاتھا. إلا أن القاضي الموریتاني أصدر عدة أحكام أقرت 

و أدت إلى تضمن مجلة الأحوال الشخصیة في مادتھا التاسعة حق المرأة في اختیار زوجھا، 

. رضاھا"البالغة بدونالمرأةانھ "لا یصح تزویج 
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-11-23عضلھا أبوھا عن الزواج بتاریخ وقد كان التطبیق لھذه الحالة جلیا في قضیة فتاة

حیث أصدرت قرارھا رقم لبراكنةو ترید تزویجھا برجل رافعة الدعوى أمام محكمة 1998

لأحقیة الولي في اختیار القاضي بانقضاء دعوى العضل1999- 6- 30بتاریخ 18/99

د استأنفت المعنیة ھذا الحكم بعد أن تزوجت من رجل یعتقد والدھا أنھ لیس ق. والزوج الكفء

وھذا ما دفھ إلى رفع دعوى جدیدة بعد عدة سنوات كفأ لھا و یطالب بفسخ عقد ذلك الزواج. 

من زواجھا من ذلك السید و طعنا في الحكم الذي صدر قبل صدور مدونة الأحوال 

الشخصیة.

ذھبت في اتجاه مغایر لأب المعنیة حیث اعتبرت أن نواكشوطإلا أن محكمة الاستئناف في

الكفاءة في الزواج على أساس النسب لا مسوغ لھا شرعا و عرفا و ذلك یعد موقفا بالغ 

الأھمیة في مجتمع طبقي و فئوي و قبلي كالمجتمع الموریتاني.

البنت و أمھا و اعتبر القاضي أن "رد الأكفاء لا یحدده الأب وحده بل یشاركھ في تحدیده

2000- 4- 7بتاریخ 35/2000العرف و العادة". و بذلك حكمت المحكمة في قراره رقم 

المتعلق بالعضل و بصحة زواج السیدة من الرجل 1999- 6- 30بتاریخ 18/99إلغاء حكم 

الذي اختارتھ رغم معارضة أبیھا.

ھاـلـزواج من كافـعلى الةرـة القاصـرورة موافقـض.2

قضیة إلى2005-07-11:تاریخب142/05قاضي الموریتاني في الحكم رقم لقد تعرض ال

حاول فیھ رجل الالتفاف على حق المرأة في اختیار زوجھا و ذلك باتھامھا أنھا زوجتھ و أنھا 

أقامت علاقة مشبوھة مع رجل آخر و قد طالب المحكمة بإنھاء ھذه العلاقة، لیتبینّ لاحقا 

تجني على فتاة تزوجت زواجا صحیحا تم أمام إمام مسجد المدینة للمحكمة أن القضیة برمتھا 

و لدیھا شھود.

كما اتضح أن الرجل الذي یتھمھا بأنھا زوجتھ قبل زواجھا المطعون لم یكن غیر كافلھا 

وولیھا، و قد ثبت للمحكمة أن المعنیة ألحت علیھ في حضور زفافھا لكنھ لم یحضر لتفاجأ 

فلم تقبل شھادتھم.تتم تزكیتھمھا وقد أتى بشھود لم بعد ذلك باتھامھ الباطل ل
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ھا أن الرجل المدعي كان یرید الفتاة زوجة لھ و تأخر قرارو قد رأت المحكمة في حیثیات

لعل أھم ما قررت المحكمة ھو أنھ أن رآھا تزف فاختلق تلك القضیة برمتھا و إلىبطلبھا 

في من رضا الیتیمةفلا بد ،ت صحیحةكانقصة الرجل الكافل)أن"حتى لو (فرضنا جدلا 

."من كافلھا و ھو ما لم یحصلتزویجھا 

یتضح من ھذا الحكم القضائي أن مبدأ إجباریة القاصر و البكر على زواج لا ترضى بھ أمر 

یستنكره القضاء الموریتاني و لما كثرت الحالات و تشعبت قضایاھا كان لزاما على المشرع 

التي حددت السن الأدنى للزواج ب 2001حوال الشخصیة سنة أن یتدخل لإصدار مجلة الأ

أمام القضاء لكن تظل مسألة موافقة المرأة مطروحة سنة و اشترطت موافقة الطرفین 18

؟لإبھام عبارة الطرفین، ھل یقصد بھا شخصي الزوج و الزوجة أم أولیاؤھما أم الجمیع معا

و لحوق النسبثبوت الزواج العرفي.3

ج العرفي من أكثر الظواھر الاجتماعیة تعقیدا في موریتانیا و خصوصیتھ تكمن في یعد الزوا

من المفارقات في أنھ على عكس المجتمعات الأخرى لا یوجد ما یثبت وجود ھذا الزواج. و

التقالید العتیدة لدى الموریتانیین أن الزواج العادي لا تتم كتابتھ عند القران و إنما یعقد 

.بطریقة شفویة

ھ و وكیلعندما طالب وكیلالباحث نفسھ الذي یقوم بھذه الدراسةو لعلھ من الطریف أن

قبل رحیل الشھود و بعد يّ علبعقد الزواج أخبروني أنھ لا توجد وثیقة مكتوبة، فكان ھزوجت

ضابط الحالة المدنیة الذي انتقل شخصیا میلاد ابني الأكبر أن أستخرج عقد زواج من لدن

ن للتحقق من صحة إدعاءاتي.الشاھدیإلى

إذا كان الحال كذلك بالنسبة لزواج لا جدال فیھ فكیف سیكون في زواج یتم التشكیك فیھ أو 

و خاصة إذا ترتب على ذلك الزواج ابن أو بنت؟ نكرانھ من طرف الزوج؟

ثبوت الزواج العرفي-

تھ یكفي لإثباتھ. إلا من المسلم بھ لدى القضاء الموریتاني أن مجرد شاھدین معدلین على صح

وجة عرفیا من تقدیم الشاھدین زأنھ في أغلب الحالات المعروضة على القاضي لا تتمكن المت
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لأن الزوج یشترط السریة و "السریة" ھو اللفظ المستخدم محلیا لمثل تلك الزیجات. و لإن 

أن بعض أنھا عرف سائد بشكل كبیر حتى إلاكان الفقھاء یستنكرونھا "السریاّت" بشدة 

% من مجمل العلاقات الزوجیة.13الدراسات تقدر نسبة الزواج السري بحوالي 

عادة ما یكون القاضي بین مطرقة صرامة الأحكام الفرعیة و مرونة المقاصد الكلیة، 

لاعترافھا بالزنایحكم بطریقة غیر مباشرة على المرأة مافالقاضي الذي یرفض صحة زواج

یدرأأنرعیة، و لھذا فھو متخوف من إقامة الحد الذي یجب على نفسھا بمعاشرة غیر ش

الكثیر من الأحكام القضائیة التي رغم ذلك ھناكبالشبھات حسب تعالیم الشریعة الإسلامیة و 

على بعض الأحكام التي كرست مبادئ عامة في إلا أنھ تم الوقوفلا تثبت الزواج العرفي. 

الصادر عن 2005-04-25بتاریخ53/05رقم ھذا المجال، اخترنا منھا كنموذج الحكم

محكمة الاستئناف (الغرفة المدنیة و الاجتماعیة) بنواكشوط.

یتضح من وقائع القضیة المتناولة في الحكم المذكور أن سیدة ادعت أنھا تزوجت سیدا سنة 

.و قد طلب منھا كتمان زواجھما حتى لا تتأثر زوجتھ الأولى التي كانت حاملا وقتھا2000

إلا أن السیدة الثانیة عندما حملت أنكر زواجھا كما أنكر أبوة الولد الذي أنجبتھ من ذلك 

الحمل.

، فقد ثبت  زواجھاتكتابة أيو رغم أن حیثیات الحكم تبین بجلاء أنھ لا یوجد لدى المعنیة

أنھ كان یعاشر بشھادة مستفیضة، ولو اختلفوا في التفاصیل،  شھدوا ب"المحكمة تأخذ

معنیة معاشرة الأزواج و یساكنھا باللیل و النھار و یقوم علیھا بكل أمور القوامة التي یقوم ال

انتشر خبر النكاح بین الجیران، صاغ لمن یسمع إذابھا الزواج عادة. ورأت المحكمة أنھ 

. "ذلك أن یشھد بأنھا فعلا زوجة فلان

لھا في سیارتھ من و إلى أن مجرد مبیت المعني طیلة سنة معھا و نقو قضت المحكمة 

و بناء .البادیة، و یشري لھا اللباس، و یطرد عنھا الرجال أكبر دلیل على وقوع الزواج

قررت قبول الاستئناف المقدم من طرف الرجل و رفضھ أصلا و تأكید الحكم رقم علیھ 
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الصادر عن محكمة مقاطعة عرفات و القاضي بثبوت زواج 2004- 07-12بتاریخ 27/04

تأنف الحكم من المدعیة أصلا.مس

بـإلحاق النس-

النسب، ذلك أن الأمر لا یتعلق فقط إلحاقمن أخطر الأمور في الأحوال الشخصیة مسألة 

الإنسانیةحقوقھ إلىعرض الشخص المنكرة أبوتھ و إلى) بل یتعداه بعرض شخص (امرأة

كانت ھناك العدید من لإنو الأخرى كالحق في الاسم و الجنسیة و النفقة و حتى في الأبوة.

الأحكام التي لا تقر الأبوة في كثیر من القضایا فھناك أحكام نوعیة شكلت فقھ قضاء ممیز و 

الصادر عن محكمة الاستئناف (الغرفة 2007- 6- 6بتاریخ29/07لعل من أھمھا القرار رقم 

الحكم بالنسبة لنا في . و تكمن أھمیة ھذافي تشكیلة مغایرةالمدنیة و الاجتماعیة) بنواكشوط

بامرأتین في نفس الوقت: الأم و البنت.یتعلقأنھ 

تتلخص وقائع القضیة محل الحكم القضائي المدروس في أن سیدة تزوجت من سید لم یبت 

دخل بالسیدة دخولاھ لم یأنمدعینالسید صحة الزواج ورثة قد أنكرثلاث لیال، و معھا سوى 

أبوتھ للفتاة التي ولدتھا تلك السیدة.فضونرییمكن أن ینتج عنھ حمل، لذلك 

لا شيء یدل على أنھ، إذ رأت أن "(الورثة)ینالمستأنفتعر المحكمة أي اھتمام لحججلم

قد طلق المرأة ولو لم یقطن معھا في نفس المكان فلا اعتبار لطول أو (الرجل الراحل)

بقبول الاستئناف شكلا و مغایرة تشكیلةفي و علیھ فقد قضت نھائیا ".لقصر مدة المعاشرة

عن نفس المحكمة والذي یؤكد الصادر120/07رقم الاستئنافرفضھ أصلا و تأكید حكم

الصادر عن محكمة مقاطعة اركیز و القاضي 2002-10-30تاریخ ب13/02الحكم رقم 

الزواج.بصحة

الصادر عن 43/00م تكاد تكون الوقائع متطابقة ففي الحكد سبق ھذا الحكم حكما مشابھا وق

من رمضان في زوجت في قضیة سیدة ت2000-7-16بتاریخ بنواكشوطمحكمة الاستئناف 

منھ لكنھ لا یعترف دخل بھا ثلاث لیال وقد حملتالزوج ھجریة و تدعي أن1419سنة 

بالحمل فأقامت الدعوى لرفع الضرر عنھا.



28

أنھ لم یدخل بالمرأة خلوة یمكن أن یزعمإلا أنھ من المدعیةلا ینكر الزواجرغم أن السید 

من نفس الشھر و لذلك لا یعترف بأبوتھ لطفل المدعیة.13حمل كما أنھ طلقھا یوم إلىتجر 

القاضي بلحوق 1999-11-10بتاریخ 139/99و قد أصدرت محكمة عرفات حكمھا رقم 

الاھتداء و إن حمل السیدة من المدعى علیھ و أثارت نصا من الفقھ بموجبھ "صدفة في خلوة 

بمانع شرعي"، و رأت المحكمة أن إدعاؤه یكذبھ العرف و العادة وھو ما أكدتھ محكمة 

الاستئناف في حكمھا المذكور.

و یستخلص من ھذین الحكمین مبدأین بالغي الأھمیة:

الأول ھو أنھ لا عبرة إطلاقا بمدة الزواج طالت أم قصرت،-

.تدعية أصبحت ھي المصدقة فیما و الثاني أن مجرد اختلاء الزوج بالزوج-

الحق في طلب الطلاق للضرر.4

بحقھا الإسلامیةھو اعتراف الشریعة الإنسانیةلعل من أھم القضایا الداعمة لحقوق المرأة 

في التطلیق من طرق القاضي إذا تعرضت للضرر من طرف زوجھا. و لا یبدو أن مفھوم 

كسوء المعاملة بالسب و الشتم أو یكون ضررا معنویاأنإذ یمكن هالضرر یمكن حصر

.أنواع الأذیة الأخرىضررا مادیا كالضرب و 

الطلاق لضرر معنوي -

تطلیق الزوجة عدة أوجھ في فقھ بموجبھالقاضيعلىیأخذ الضرر المعنوي الذي یتوجب 

مستواھما من سوء معاشرة إلىالقضاء الموریتاني و سنأخذ كأمثلة: السب و الشتم وما یرقى 

تعدد الزوجات إن اشترط في عقد الزواج أنھ یفسد الزواج.و 

 أصغر منقضیة تعكس واقعا مأساویا یتعرض لھ كثیر من النساء القاصرات نجد فتاة في

. و قد شكت ھذه الزوجة قبلت الزواج مكرھة بضغط من أبویھا، و قد سنة40ب اھزوج

باللؤم و التطاول على أھلھا مما الصبیة من سوء معاملة زوجھا لھا و خاصة دوام اتھامھا

سبب لھا مرضا كان وراء إسقاط جنینھا.
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أن طلقھا وعندما رفضت الرجوع علیھ رفع علیھا دعوى طاعة إلىوقد ذھب بھ الأمر 

وقد قضت محكمة أطار بإرجاع السیدة إلى الرجل في تبتیتھا و لا تحریمھامدعیا أنھ لم یرد

.2005- 06-12بتاریخ 16/05حكمھا 

ورقة محامي السیدة استأنف الحكم معتبرا أن الضرر المعنوي بدیھي و قد أثبتتھ أن إلا 

حكم الرجوع إلى الزوج ، و اعتبر الدفاع أیضا أن)لؤمھا(الطلاق التي تضمنت عبارة شتم 

.و ھو ما ینزع عنھ الصحة القانونیةبعد مقاضاة قاصرة لیس لھا أھلیة لذلكصدر 

ستئناف الحق لدفاع المرأة في كل ما ذھب إلیھ من حجج مفصلة أن و قد أعطت محكمة الا

61/06الطلاق و علیھ أصدرت حكمھا رقم " كاف لیرقى إلى الشتم المؤدي إلىلؤم"لفظ 

16/05لغاء الحكم الدعوى شكلا و في الأصل بإقبول و القاضي ب2006-12-12:تاریخب

الزوجة لزوجھا.عادةبإعن محكمة أطار و القاضي 2005-06- 12بتاریخ 

 وفي قضیة مماثلة في أقصى شمال البلاد تقدمت سیدة بدعوى الطلاق أمام المحكمة الابتدائیة

دي بموجب حكم إثبات الضرر الماتمكنت منبحجة الضرر و رغم أن السیدة ازویراتفي 

عرضت على المحكمة شھوداھذه المرة تدعي فقط الضرر المعنوي سابق على الزوج فإنھا 

و رأت أفادوا بسوء معاملتھا و ذكرت محضرا للشرطة أثبت فیھ اتھامھا لھا بالسرقة.

بعقوبة بسبب المحكمة الابتدائیة أن الضرر ثابت بشھادة الشھود و بحكم سابق على الزوج 

ثم رفع الزوج ضربھ لزوجتھ و بناء على ذلك أصدرت حكمھا بتطلیق المدعیة من زوجھا.

لحكم و ضد طلیقتھا التي اتھمھا أمام المحكمة الابتدائیة بأنھا ترفض ضد ااستئنافیةدعوى

الذھاب معھ كما ترفض إعطاءه حق الزوجیة.

أثارت في حیثیاتھا أن تھمة الزوج لھا بالسرقة تتنزل أما محكمة الاستئناف في انواذیبو فقد 

اكتفت بشھادة الشھود و منزلة الشتم لھا و الشتم ضرر معنوي یطلق علیھ، إلا أنھا في النھایة 

الذي سبق أن صدر علیھ بناء على إضراره بزوجتھ، و على أساس بقرینة الحكم الجزائي

حیث "قررت المحكمة نھائیا 2008-6-10بتاریخ 23/08الحكم رقم تذلك أصدر

15/08حضوریا قبول الاستئناف شكلا و رفضھ أصلا و تأكید حكم محكمة الأصل رقم: 

".الصادر عن الغرفة المدنیة بمحكمة ولایة تیرس زمور2008-04- 01بتاریخ 
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 یمكننا القول أن القاضي الموریتاني اعتبر أن تعدد الزوجات إذا اشترطت إحداھن عدم كما

الإقدام علیھ من طرف الزوج ضررا معنویا بإمكانھا بناء على شرطھا المطالبة بالطلاق 

بسببھ. 

أن تعدد الزوجات ظاھرة نادرة في فئة العرب من یري الباحثین في العمل الاجتماعيو 

المجتمع الموریتاني في الوقت الذي تنتشر فیھ بشكل كبیر في أوساط غیر العرب رغم أن كل 

كثرة اشتراط إلىالمجموعات السكانیة تدین بدین الإسلام . ویرجع الدارسون ھذا الوضع 

مبدأ  یكاد یكون تلقائیا في عقود الموریتانیات عدم تعدد الزوجات وفق الحكم الذي أصبح

قرّ و یقبل بأنھ لا توجد لھ زوجة یالزواج  و ھو "لا سابقة ولا لاحقة"، بمعني أن الزوج  

سابقة ولن تكون لھ زوجة لاحقة على الزوجة التي یبرم معھا عقد النكاح.

كان ھذا الشرط انھ في حالة ثبوت الإخلال بھ، كأن ثبت أن الزوجعلىویرتب القاضي 

سھا إذا ما أرادت ذلك تجوز فیما بعد، أمكن للزوجة أن تطلق نفأومتزوجا قبل ھذا الزواج 

ھذا الإطار فين تجبره على طلاق ضرتھا من أجل البقاء معھ. ولعل ابرز حكم وقد تختار أ

في قضیة سیدة اكتشفت أن زوجھا متزوج بنواكشوطھو ذلك الصادر عن محكمة الاستئناف 

أمام المحكمة الابتدائیة التي اعتبرت أن زواج المدعى علیھ یعد ت دعوى تطلیقعلیھا فرفع

نھ تسبب في ضرر معنوي أنكثا بالوعد یخل بشروط الزوجة في عقد النكاح فضلا على 

.للمدعیة

- 21بتاریخ009/05وقررت محكمة الاستئناف بعد ما رفعت إلیھا القضیة  في حكمھا رقم 

لطعن المقدم إلیھا شكلا و رفضھ أصلا و تأكید الحكم محل الطعن القاضي بقبول ا2005- 03

.2003-05- 07بتاریخ 53/03الصادر عن محكمة تفرغ زینة تحت رقم 

 وھناك سابقة أیضا في ھذا الصدد لدى المحاكم الموریتانیة تعود إلى ما قبل صدور مدونة

وجب بمقھا من زوجھا الأحوال الشخصیة. ففي قضیة یبدو أن سیدة تطالب القاضي بتطلی

زواجھ من غیرھا، و یرى الرجل أن زوجتھ رضیت عند عقد الزواج بأن تكون الزوجة 

لم تقبل بأي ضرة ولا تقبل أن تكون ثانیة أو ثالثة أو رابعة  و أنھا "الرابعة. إلا أن المدعیة 

رت المحكمة الابتدائیة في تیاأصدرت و مع ذلك، "مستعدة للرضوخ لھ إذا طلق زوجاتھ

.القاضي باستمرار الزوجیة بین الطرفین97-11- 5بتاریخ 12/97حكمھا رقم 
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و یبدو أن ما یقوي حجة لكن السیدة رفعت دعوى طعن في ھذا الحكم لدى محكمة الاستئناف 

أنھا كانت قد أجرت صلحا مع زوجھا أمام محكمة الریاض "المدعیة، حسب المحكمة، ھو 

یتعھد بموجبھ أمام القاضي بعدم الزواج علیھا و أن 05/96تحت رقم 1996-01-23بتاریخ 

لا سابقة ولاحقة وان قبلت تعدد الزوجات في عقد الزواج إلا أنھا اشترطت في عقد الصلح 

ولھا الأخذ بیمینھ الذي یبدو أنھ نكث بھ". ذلكنقیض

ھذا الصلح لقد أخذت محكمة الاستئناف على الحكم الطعین عدم الأخذ في الحسبان محتوى و 

القاضي بإلغاء 98- 4- 29بتاریخ 20/98القضائي. و بناء على ذلك أصدرت حكمھا رقم 

.من زوجھاحكم المحكمة الابتدائیة و ببینونة المدعیة

و لا یستفاد من ھذا الحكم فقط أن تعدد الزوجات یعدّ ضررا معنویا یوجب الطلاق، بل یضع 

تعدیل بنود عقد الزواج بموجب عقد صلح بینھا و الحق في أیضا مبدأ قانونیا یقر للزوجة 

.لاحق على عقد القرانبین زوجھا

الطلاق للضرر المادي-

لا یمكن حصر الأوجھ التي یتخذه الأذى المادي إلا أنھ یمكن أن نلخصھ أساسا في الضرب و 

ي لا الغیر مبرر. و ھكذا نجد بعض الأحكام التو سوء المعاملة بالإضافة إلى الھجر الطویل 

تتردد في إجبار الزوج على رفع و جبر الضرر المادي الذي یلحقھ بزوجتھ و إلا تم تطلیقھا 

إن أرادت ذلك.

 بالنسبة للضرب و سوء المعاملة یبدو أن القضاء الموریتاني لا یتوانى في حالة ثبوتھ عن

.ة من الزوج المسيءتطلیق المرأ

در عن محكمة الاستئناف الصا2005-7-11بتاریخ 119/05في الحكم رقم -

متھما إیاھا بالنشوز و بالخروج عن ھتضد زوجزوجرفعھا یبنواكشوط نجد قضیة 

بعدھا. تتلخص وقائع ھذه القضیة في أنھ بعد سابق سوء معاملة أرجعھاالطاعة

إلا أن المعاشرة لم تتحسن بل ساءت بشكل أكبر حسب زوجھا و أرضاھا بمبلغ مالي،

صبرت طویلا على أذیة زوجھا و أذیة أھلھ و أن زوجھا قد ھاأنالزوجة التي تدّعي 

ولدیھا التوأمین منھ.علىینفقأوشھرا لم یعطیھا حقوقھا و لم ینفقھا 11ھجرھا منذ 
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و یبدو أن المحكمة الابتدائیة في عرفات رأت أن الزوج مخطئ بطلبھ عودة المرأة 

رة خلق ضررا كبیرا للزوجة و شھرا دون زیا12إلى طاعتھ معتبرة أن غیابھ مدة 

تطلیق المدعى 2004- 076بتاریخ 19/04بناء على ذلك قرر القاضي في الحكم رقم 

علیھا من المدعي.

119/05محكمة الاستئناف أكدت في حكمھا رقم مو عندما استأنف الزوج الحكم أما

ھجر لمدة طویلة الآنف الذكر ما ذھبت إلیھ المحكمة الابتدائیة مقرة مبدأین:الأول أن ال

شھرا دون زیارة لزوجتھ یعطیھا 12یشكل ھجرا مادیا؛و الثاني أن قضاء الزوج مدة 

الحق في التطلیق.

الصادر عن محكمة الاستئناف في 2005-05-16تاریخب173/05رقمأما في الحكم -

الصادر عن 2002- 05- 04بتاریخ 14/02رقم تأكیدا للحكم الابتدائي نواكشوط فنجد 

القاضي بتطلیق السیدة ج. ة الریاض و محكم

قضیة سیدة تثیر الطلاق لعدید الأسباب المادیة مجملة في دعوى و یتعلق الأمر ب

واحدة. حیث طلبت السیدة من القاضي تطلیقھا من زوجھا لعدة اعتبارات منھا على 

وجھ الخصوص:

ا غیر التي تدعي السیدة بأنھعدم قدرتھا على تلبیة رغبات زوجھا الجنسیة

طبیعیة، و تذكر في وصفھا للقاضي أن زوجھا یتبعھا في أماكن متفرقة 

كالشغل و منازل صدیقاتھا لیطلب منھا المعاشرة؛

 أدى ھذا الأمر كما تدعي السیدة إلى تدھور صحتھا الجسمیة مما سبب لھل

آلاما و أمراضا مزمنة؛

كلما اعترضت على رغباتھ الجامحة ضربھا ضربا مبرحا؛

إلى أنھ یحبسھا في المنزل طیلة عطلة نھایة الأسبوع من أجل تلك إضافة

الرغبات.

و تقول المدعیة أنھا لا ترضى بھذا الوضع الحیواني المضر بھا مادیا و معنویا.
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و لقد تناولت المحكمة في حیثیات الحكم الأسانید الشرعیة و القانونیة بإسھاب، 

مت بھا المدعیة و التي اعتمدت أساسا قبل أن تتحقق من وسائل الإثبات التي تقد

بعض الوثائق الصحیة.على الشھود بعد ما تم استبعاد 

و خلص القاضي إلى أن الزوج قد سبب بالفعل لزوجتھ الكثیر من الأضرار 

المادیة المتمثلة في تحمیلھا ما لا طاقة لھا بھ و لا یمكن التخفیف عنھا لسوء 

بناء علیھ قرر طلاقھا لعدم إمكانیة إقامة معاشرة زوجھا و لطبیعتھ الغلابة و 

حدود الله.

الحضانةالنفقة وفي الحق.5

على أرض ن كان التشریع یقرّ بحق المرأة في المھر و النفقة و حضانة أبنائھا إلا أنھلإ

الواقع تتداخل معطیات كثیرة لتشوش على ھذه الحقوق وخاصة تلك المتعلقة بالعادات و 

و الستر. فعند دخول الزوج بالزوجة غالبا ما تسیر الأمور بالعرف لا التقالید قبل الحیاء 

بالقانون، فتصعب مثلا من وجھة نظر المجتمع الموریتاني المحافظ المجاھرة بالتضرر من 

، و ھكذا ما دام المجتمع لا الفضیحة فتشتد المعاناة و تضیع الحقوقا منخوفاتالمادی

قاء نظرة على وجھة نظر القاضي التي تتأثر لا محالة ینصف المرأة الضحیة، فلا بد من إل

بمنظور المجتمع الذي یطبق قانونھ بجمیع مصادره.

و سنعرض ھنا تقییم القاضي لحق النفقة لیس من حیث المقدار و إنما إلى أي مدى یمكن أن 

كن یمالإنفاق بسعة الزوج، ة عیربط الشر، ھل برغم في المطالبة بھیصل حق النفقة بالمرأة

للمرأة أن تتخلص من الرجل العبء علیھا؟ وفي المقابل ھل یمكنھا أن تحافظ على ھذا 

العبء باسم الحق في الزوجیة؟

حق النفقة

في قضیة من أكبر القضایا أھمیة بالنسبة لنا لیس لأنھا تتعلق بحق المرأة في النفقة و المسكن 

وقھا بنفسھا. تتلخص وقائع القضیة في فقط بل لأن المرأة الطرف فیھا سیدة محامیة تنتزع حق
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أن سیدة من ألمع القانونیین في البلد أرادت أن تطلق نفسھا من زوج لا ینفق علیھا رغم أنھا 

في الواقع لا تحتاج إلیھ مادیا.

ترفض العیش مع ھاأنالزوجة المحامیة التي رفعت دعوى ضد زوجھا لعدم نفقتھا قولت

المھن الحرة أشكالیرفض جمیع فھو .ھد في سبیل ذلكزوج لا ینفقھا و لا یبذل أي ج

التي تقدمھا قروض الدمج والصید ىیتحرزوجیة عادیة، و وفرص العمل التي تضمن حیاة 

ة من فترة إلى أخرى و قد انقضت حتى وقت رفع الدعوى على انتظارھا یالجھات الحكوم

الزوج الذي لا ینفقھا.وھي تطلب من القاضي تطلیقھا من ھذا .ثلاث سنوات ونیفمدة

55/97رأت محكمة مقاطعة عرفت أن المدعیة محقة في طلبھا و بذلك أصدرت حكمھا رقم 

. و لم یسفر الطعن الذي تقدم بھ الزوج أمام الاستئناف عن أي شيء 1997-5-26بتاریخ 

- 10-18بتاریخ 54/98قم یعدل الحكم المستأنف بل إن محكمة الاستئناف أكدت في حكمھا ر

كل ما ذھبت إلیھ المحكمة الابتدائیة من تبریر و أسانید شرعیة و قانونیة رافضة 1998

.و إقرار بینونة الزوجةطعن الاستئناف في ھذا الأصل

حق الحضانة

لعل من أھم الحقوق المعطیة للمرأة ھو حق رعایة أبنائھا ولا یأتي الرجل إلا في درجة 

من مدونة 123ء الأب قانونا حسب المادة متأخرة من بین أصحاب ھذا الحق، إذ یجي

بعد سلسلة من النساء. لكن مسالة الحضانة التي نثیرھا في 11الأحوال الشخصیة في المرتبة 

ھذا الصدد لیست حضانة الأولاد فقط وإنما أیضا حضانة الزوج المریض.

تنازعت علیھكبیر حضانة شیخإن القضیة التي اخترنا في ھذا الموضوع تتعلق بالأحقیة في 

سیدة ھي زوجتھ وشاب ھو ابنھ. رفعت القضیة أمام المحكمة الابتدائیة بعد ما سافر ابن 

بالزوجةیوما إلا أنھ لم یعده مما دفع15إلیھا بعد هالشیخ بأبیھ (زوج السیدة)  على أن یعید

2007- 01-11بتاریخ 03/07اللجوء لقاضي محكمة كیھیدي الذي أصدر الحكم رقم إلى

بذھاب الشیخ محل النزاع مع زوجتھ "لان الحق الشرعي في التمتع بالزوجیة لا لقاضي ا

یسقطھ المرض".
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ویرى ابن الشیخ الذي رفع دعوى الاستئناف أن والده مریض یحتاج إلى عنایة كبیرة لا 

یمكن أن توفرھا لھ ھذه المرأة وانھ وإخوتھ یشقّ علیھم السكن في منطقة إقامة ھذه السیدة، 

ي ترفض المجيء إلى قریة أھلھ وعشیرتھ وبذلك یطلب من القاضي إلغاء الحكم الابتدائي وھ

وإعطاءه الحق في حضانة أبیھ.

في  كل ما أثاره المستأنف أي عنصر یمكن ىغیر أن محكمة الاستئناف في نواكشوط لم تر

2007- 6- 6بتاریخ 36/07الحكم الابتدائي وھكذا أصدرت الحكم رقم علىأن یؤثر 

القاضي "بقبول الطعن شكلا ورفضھ أصلا وتأكید أحقیة الزوجة في حضانة زوجھا".

الحقوق المدنیةفيثانیاً: 

حق الملكیة.1

من أكثر القضایا التي تثار في مجال حق الملكیة أمام القضاء تلك المتعلقة بالخصومات حول 

ت مع تعدد أنواع أطرافھا. الأرض. و تعجّ الأحكام القضائیة الموریتانیة بمثل ھذه الخصوما

إلا أننا سنركز في ھذه الفقرة على نماذج أحكام صاغت مبادئ قانونیة في قضایا كانت المرأة 

أحد أطرافھا و لو لم یتبین بشكل صریح أن القاضي أخذ في المجھود القانوني صفة المرأة. 

لأولفي حالة تعدد المنح لا یمكن منح نفس القطعة إلا بعد إلغاء المنح ا

18/07لقد صاغت المحكمة العلیا بنواكشوط ھذا المبدأ بصفتھا محكمة نقض في قرارھا رقم 

قطعة أرضیة تملكھا امرأة و قد أدعى . إذ نجد تطبیقات ھذا المبدأ في قضیة 2007بتاریخ 

رجل أنھا ملك لھ و أنھا منحت لھ من طرف الإدارة الإقلیمیة.

تضح أن القطعة محل النزاع تداول ملكھا بین عدة إلا أنھ في عرض و وقائع القضیة ی

، مما یعني أن ملكیة 2008و لم یظھر من بینھم المدعي إلا عام 2005إلى 96أشخاص من 

الذي تم تدعیمھ 1984-6-12بتاریخ السیدة لھا أقدم من ما یدعیھ. فنظرا إلى و صل التسدید 

محكمة مقاطعة لكصر في جعلھذا ما ؛ 2008- 09-14بتاریخ 2291رقم بقرار الوالي 

.یقرّ بملكیة الأرض من طرف المدعى علیھا13/09الابتدائي رقمحكمھا
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الصادر 01/10و مواصلة لتطبیق مبدأ الأقدمیة أكّدت محكمة الاستئناف في حكمھا رقم 

قرار المحكمة الابتدائیة القاضي بملكیة السیدة للأرض محل النزاع.2010-2-3بتاریخ 

لتطبیق الأول لھذا المبدأ إلى حكم صادر عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في و یرجع ا

قضیة سیدة رفعت طعنا بإلغاء قرار الوالي الذي منح قطعة ارض كانت قد منحت سابقا 

للسیدة المدعیة.

و تفید وقائع القضیة أن سیدة كانت قد اشترت من أحد المواطنین قطعة أرضیة تحمل رقم 

، و تمكنت السیدة من دفع 1989- 3- 20بتاریخ 1070ھ بموجب الرسالة رقم منحت ل87

- 27الرسوم الإداریة المخصصة لحیازة الأرض و ذلك بموجب و صل التسدید المؤرخ في 

6-1989.

-10بتاریخ 4009إلا أن الوالي منح نفس القطعة من جدید لشخص آخر بموجب القرار رقم 

رة أن ترفع طعنا بالإلغاء ضد قرار الوالي الجدید. و قد ، مما حدا بالسیدة المتضر1-1990

أھم ما جاء في؛علیھا و لتقدیم دفاعھالولایة للردّ إلى اأحالت المحكمة العلیا مذكرة الإلغاء 

أن السیدة لم تقم بالتسدید خلال الأجل القانوني المحدد في رسالة المنح و تلك المذكرة

نظم الإداریة.المنصوص علیھ في التشریع و في ال

غیر أن المحكمة في إطار استعراضھا حیثیات الحكم و جدت أن قرار الوالي یشوبھ التعسف 

في استعمال السلطة، معتبرة أن تأخر السیدة في تسدید الرسوم مدة أسبوع غیر كاف لتبریر 

ع ولا في أنھا لم تر في ھذه المصادرة بفعل الواق. ثمالمصادرة التي أنشأھا قرار المنح الجدید

المنح الأخیر تحقق أي منفعة عامة أو مصلحة إداریة یمكن أن تضفي شرعیة على القرار 

الطعین.

إلغاء قرار 1996بتاریخ 05/96رقم او على ھذا الأساس قررت المحكمة العلیا في حكمھ

آنف الذكر للتعسف في استعمال السلطة و تأكید ملكیة السیدة للأرض 4009الوالي رقم 

ب المنح الأول، و ھي بذلك تؤسس للمبدأ القائل بأنھ في حالة تعدد المنح لنفس القطعة بموج

یتم إلغاء المنح الأول.لم الأرضیة لا یصح منح جدید ما 
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 ملكیة الأرض بالإحیاء

من بین الأحكام القضائیة أیضا التي أنشأت مبادئ قانونیة إبان البتّ في قضایا كانت المرأة 

. و یتعلق الأمر بقطعة أرضیة ورثھا 2005- 03-21تاریخب12/05رقملحكم أحد أطرافھا ا

رجل عن والدتھ دون وثیقة تثبت ملكیتھا، و لم یقم لمدة طویلة بأيّ عمل یشیر إلى حیازتھا. و 

یبدو أن السیدة ك قد قامت بإحیاء تلك الأرض من خلال البنیان فیھا و استثمارھا.

لسید الذي یدعي ملكیة الأرض أراد أن یبیعھا حینما علم أنھا ومن خلال الوقائع یتبین أن ا

أصبحت تنتج محصولا لیصطدم باحتجاج السیدة ك التي ادعت ملكیة الأرض و أنھا صرفت 

سنة.23علیھا و أقامت فیھا مع ذویھا منذ ما یزید عل 

2002- 12-22بتاریخ 42/02و بذلك رفعت القضیة أمام محكمة أطار فأصدرت الحكم رقم 

مبدأ قدیم "الأرض عملا بو الذي قضى بأحقیة السیدة ك في ملكیة الأرض المتنازع علیھا 

لمن أحیاھا". عندما رفعت القضیة من طرف السید ب أمام محكمة الاستئناف بنواكشوط 

قبول الاستئناف شكلا و رفضھ أصلا و تأكید الحكم الآنف الذكر 12/05قررت في حكمھا 

.42/02رقمن محكمة أطار تحتمحل الطعن الصادر ع

إذا كان مبدأ الأرض لمن أحیاھا مبدأ فقھیا قدیم فإنھ لا یطبق عادة إلا على الأرض التي لا 

مالك لھا، أما إن وجد مالك للأرض فإن استغلالھا من طرف الغیر ولو لمدة طویلة یجب 

تطبیقھ على القضیة قانونیا أن لا یخولھ انتزاع ملك الغیر. إلا أن المحكمة رأت أحقیة 

اعتمادا على ضرورة الإنصاف و العدل.االمعروضة أمامھ

حق المواطنة في مقابل امتیازات الإدارة.2

موریتانیا و بین دولة السنغال1991- 1989في أعقاب الأحداث الدامیة التي جرت ما بین 

راح ضحیتھا ذ، إالعرقیة من البلدین كارثیةو وكانت المواجھات بین الفئات الاجتماعیة 

الأرواح من كلا الجانبین وكان من تداعیاتھا المباشرة أن تم استبعاد ألاف المواطنین مئات 

من السنغال إلى موریتانیا ومن موریتانیا إلى السنغال. یقدر عدد المبعدین من موریتانیا 

ة ألف إلى كل من السنغال ومالي وكان اغلب ھؤلاء المبعدین یحملون الجنسی60حوالي 

الموریتانیة، تم ترحلیھم بشكل تعسفي على أساس العرق. بعد ما رجعت العلاقات بین البلدین 
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إلى طبیعتھا تم إعادة كل المبعدین بطریقة فردیة أو جماعیة إلا أن استرجاع الكثیر من حقوق 

ھؤلاء ظل على المحك.

والمنتمین إلى مجموعة و في القضیة التي بین أیدینا نجد سیدة من بین المبعدین من السنغال 

ثم 1989الحراطین إحدى مكونات المجتمع الموریتاني، كانت مقیمة في السنغال قبل أحداث 

رحلت إلى موریتانیا إبان تلك الأحداث. و تدعي السیدة (ل) أن قطعة أرض كانت تسكنھا مع 

المنجى قد ذویھا قبل الأحداث وقد قامت بغرس  مجموعة من الأشجار المثمرة فیھا كالنخل و

أعطتھا السلطات الموریتانیة لإحدى أسر المبعدین العائدین بموجب حق العودة.

یأتي ھذا القرار الصادر عن والي اترارزة  بعد قرار الحكومة بإعادة ممتلكات المبعدین 

العائدین إلیھم أو تعویضھم بما یعادلھا إذا تعذرت تلك الإعادة. وقد تظلمت السیدة أمام الإدارة 

لجھویة في الولایة و یظھر في ملف القضیة مراسلات تفید بوجود اعتراض المدعیة.ا

رفعت السیدة (ل) طعنا في قرار الوالي أمام المحكمة الابتدائیة في روصو و قد قضت ھذه 

بملكیة السیدة (ل) لقطعة الأرض 2008-6-29بتاریخ18/08المحكمة في قرارھا رقم 

تم استئنافھ أمام محكمة الاستئناف من طرف المستفید من المنح المذكورة، إلا أن ھذا الحكم 

الثاني.

ناقشت المحكمة القضیة من جمیع جوانبھا خاصة فیما یتعلق بحقوق المواطنة وامتیازات 

الإدارة. إذ رأت المحكمة في حیثیات الموضوع أن الأرض ملك للأمة والمیتة منھا ملك 

ح قطعة أرضیة تم إحیاءھا من طرف مواطن منذ زمن للدولة؛ وان قرار الوالي القاضي بمن

بعید یخالف ھذا المبدأ ولا یشفع لھ قرار الحكومة القاضي بتوزیع الأراضي على المبعدین.

وعلي ھذا الأساس فالمحكمة تقر بحق المبعدین في استرجاع أملاكھم بصفتھم مواطنین إلا 

بشكل عام وان  لا حصر لسبل التملك أنھا في نفس الوقت تؤكد على حق الملكیة للمواطنین 

الشرعي والتي من بینھا إحیاء الأرض بالاستثمار فیھا.

محل النزاع وتأكید الحكم رقم یا ملكیة السیدة (ل) للأرضئوبناء علیھ أقرت المحكمة نھا

مع أحقیة المدعي في الحصول على قطعة ارض أخرى.18/08
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الحقوق المكتسبة.3

ا إفصاحا من الناحیة القانونیة نجد أن سیدة كانت قد تحصلت في قضیة من أوضح القضای

لتكون محل إلغاء من طرف 1996بتاریخ 96- 167لى قطعة أرضیة بموجب الرسالة ع

. 2000-6-6بتاریخ 65/2000الإدارة بموجب منح جدید من طرف الوالي في قراره رقم 

سنوات 4ذقطعة أرضیة منوتتلخص وقائع القضیة في أن السیدة (ص) كانت تحصلت على 

تدعي أنھا حازتھا ببعض الاستثمارات المتعلقة بغرس النباتات كالنعناع، غیر أن الوالي رأى 

في مقاطعة توجنین ومن بینھا قطعة 17رقمرضیة التي تضمنھا القطاعأن مجمل القطع الأ

جدید بموجب السیدة لم یتم استغلالھا من طرف أصحابھا وان الدولة تحتاج لتوزیعھا من 

القطاع المشار بإعادة توزیعالقاضي 2000-65توجیھات حكومیة وبذلك اصدر قراره رقم 

.لى مجموعة جدیدة من المواطنینعإلیھ 

إلا أن السیدة (ص) رأت أن حكم الوالي لا ینطبق على حالتھا لأن سحب الرخص الذي قرره 

ة وھو ما خولھا حقوقا مكتسبة تمنع الوالي یعد تعسفا بالنسبة لھا لما استثمرتھ في القطع

المنح الأول.بالإدارة من إمكانیة سحب قرارھا 

في حیثیات الحكم نجد أن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا أثارت عدة مبادئ ومقتضیات 

جل الطعن فیھا بالإلغاء الذي ھو أز سحب القرارات الإداریة إلا في قانونیة من أھمھا: لا یجو

یخ التبلیغ؛ إن القرار الإداري إذا انشأ حقوقا مكتسبة لا یجوز للسلطة الإداریة شھرین من تار

التي أصدرتھ أن تسحبھ.

تمثلت في الاستثمارات التي (ص) و رأت المحكمة أن الحقوق المكتسبة بالنسبة للسیدة 

أقامتھا من خلال غرس النباتات وتأھیل الأرض وتوفیر وسائل الري واستئجار العمال.

-10بتاریخ 37/06اء على ذلك قررت المحكمة العلیا (الغرفة الإداریة) في حكمھا رقم وبن

إلغاء القرار رقم بقبول الطعن المقدم من طرف السیدة (ص) شكلا و أصلا و 7-2006

و الصادر عن والي نواكشوط و خاصة إلغاء بعض الرخص 2000- 6- 6بتاریخ 65/2000

ملكیة ت بأمر الواقعوھي الرخصة التي سحب،2000-2-6-1755منھا الرخصة رقم 

المدعیة.طرفالقطعة من
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حق الجنسیة.4

في الجنسیة (و)طالبت بحق زوجھا(ر) سیدة الفي قضیة نادرة حول حقوق الجنسیة نجد 

لتفاف على ھذا وقد حاولت المحكمة الابتدائیة في السبخة الا.الموریتانیة باعتباره أبا لابنھا

استصدار حكم قضائي بصحة الزواج و من السیدة السلطات الإداریة تالحق بعد ما طالب

المحكمة الزواج غیر صحیح لأنھ حصل بین مسیحي و مسلمة اعتبرت إذإثبات أبوة المعني. 

و العقد الفاسد لا یمكن أن ینشأ حقوق لعدم شرعیتھ.

1997-12-17بتاریخ 90/97رقمدعوى استئناف ضد الحكم(ر) وقد أقامت السیدة

جھا والصادر عن محكمة السبخة مطالبة بعدة قضایا معقدة ومشعبة منھا الحق في الجنسیة لز

والتأكد من أبوتھ للولد الذي عاش معھ في فرنسا وذلك بعد ما أجریت فحوص للحمض 

النووي شككت في انتمائھ الجیني لفصیلتھ.

لمثارة من طرف شخص ثالث كانت السیدة ضحیة الحكم المستأنف، إلا أنھا رغم الشكوك ا

ن صحة انتسابھ للأب تعد لأذلك،حول ھویة الابن الذي یعد المحور الأساسي لھذه القضیة

أساس حق ھذا الأخیر في الجنسیة الموریتانیة كما أن صحة عقد الزواج یعید الاعتبار 

للسیدة.

ك شھود قد وفي استعراض وقائع القضیة وحیثیات الحكم رأت محكمة الاستئناف أن ھنال

شھدوا باعتناق الزوج للإسلام أمامھم مما یعني أن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة 

على اختلاف دین الزوجة بناء ن رفض صحة الزواج أالسبخة ینبني على أساس غیر دقیق و

. ینطوي على خطإ في التقدیرعن الزوج أمر 

ف فصیلة الحمض النووي للأب عن القضیة لفحص طبي یبین اختلابضم ملفأما فیما یتعلق 

أن مثل ھذه الوثائق لا یعد سندا من الناحیة ىن المحكمة ترإف،الحمض النووي للابن

الشرعیة إلا إذا صدر عن جھة طبیة مأمونة، ولما كان المخبر الذي اقر نتیجة الفحص غیر 

محكمة أن تثق بھ معروف بالنسبة للسلطات الموریتانیة و لأنھ یتواجد في فرنسا فلا یمكن لل

من تلقاء نفسھا بل یصبح من الضروري تجاھلھ تماما.



41

قبول الطعن 1999-3- 22بتاریخ34/99وبناء على كل ذلك قررت المحكمة في حكمھا رقم 

الصادر عن محكمة السبخة، مما یعني أن زواج السیدة 90/97إلغاء الحكم بشكلا واصلا و

مطالبتھا بالجنسیة لزوجھا أو ابنھا أمرا مشروعا بل ( ر) من السید (و) صحیح وبالتالي فان

.1962یعد حقا مدنیا یتوافق مع أحكام قانون الجنسیة لسنة 

الشفعةحق .5

في قضیة ذات أبعاد متفرقة نجد السیدة ع كانت قد ورثت من والدھا تركة متنوعة منھا أسھم 

الحوانیت و وزعوا نصیبھ تجاریة في عدة حوانیت لشركاء المتوفى، الذین قاموا ببیع تلك 

أمام ىدة ع التي رفضت استلام نصیبھا وبادرت إلى رفع دعویعلى ورثتھ بمن فیھم الس

محكمة تجكجة.

ه دون ؤویتضح من وقائع القضیة كما أسلفنا أن المتوفى ترك أموالا تصرف فیھ شركا

ا ونصیب أمھا المحكمة استرجاع نصیبھمن ع التي تطلب ةاستشارة الورثة ومن بینھم السید

في نصیب الشفعةمن الحوانیت التي باعھا شركاؤه دون علمھا كما تطالب أیضا بحق 

الشركاء الذین تم بیعھ.

في استعراض حیثیات حكمھا رأت المحكمة الابتدائیة بمقاطعة تجكجة أن حجة الشركاء 

ص الشركاء لیست قویة بما فیھ الكفایة حیث أن تقسیم التركة على أصحابھا لیس من اختصا

رفض السیدة ع لنصیبھا لا یبرر المضي قدما في ذلك التوزیع، بل إن عدم تبلیغ نّ أو

المعنیین الورثة بالإجراءات التي یعتزم الشركاء الإقدام علیھا تخالف مبادئ القانون المدني 

لضرورة تبلیغ الأمور لذوي المصلحة.

ة عة شفأحقیب1997-7-20اریخ بت20/97وبناء علیھ قضت محكمة تجكجة في حكمھا رقم 

مراعاة حق ماالسیدة ع في بیع الحوانیت مما یعني فسخ البیعة التي أقدم علیھا الشركاء دون

الذي یكفلھ القانون.الشفعة

و عندما رفع الشركاء دعوي استئناف ضد ھذا الحكم قررت محكمة الاستئناف في حكمھا 

محكمة الدرجة الأولى وسقوط باقي الطلبات. تأكید حكم 1998-3-29بتاریخ 28/98رقم 
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الحقوق السیاسیةفيثالثاً: 

للمرأة الحق كأي مواطن بالتمتع بجمیع الحقوق السیاسیة التي یكفلھا الدستور والتشریعات، 

% من 20قد صدر قانون یلزم الأحزاب السیاسیة بتخصیص نسبة 2006بل انھ منذ 

قیة في المراكز الأساسیة لاتخاذ القرارات السیاسیة الترشح للمرأة حتى تضمن مشاركة حقی

ھذا الشرط الإلزامي في الترشح یمنع الإدارة من قبول أي لائحة لا تحترمھ، بل والإداریة. 

في تفصیل ھذا الشرط  بحیث یجب أن تكون ھنالك امرأةعلىأكثر من ذلك ینص القانون 

في المرتبة الثالثة ثم السابعة ثم تتساوى رأس اللائحة و كذلكالمنصب الأول أو الثاني على

لیك حتى تكتمل اللائحة التي قد ابعد ذلك مع الرجل برجل أو امرأة أو العكس و ھكذا دو

الإجراء التشریعي من أن تحتلّ المرأة الآن داخل مكّن ھذا و لقدعضو.35تصل إلى 

ء البرلمان بغرفتیھ % من أعضا18% و أن تمثل نسبة 33علىالمجالس البلدیة ما یزید 

الجمعیة العامة ومجلس الشیوخ. إلا أنھ في جمیع الانتخابات التي أجریت بعد ھذا التعدیل لم 

قضیة تتعلق بتطبیقھ.علىنقف 

سنستعرض حكمین صدرا عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا یتعلق الأول و مع ذلك

بشكل عام وبالنسبة للمرأة بشكل القضاء في مجال الحقوق السیاسیةإلىبصعوبة اللجوء 

خاص ویتعلق الثاني بموقف مضيء للقضاء من حق المرأة المناضلة سیاسیا في أن لا یؤثر 

نضالھا السیاسي على حقوقھا الأخرى.

القضاء في مجال الانتخاباتإلىصعوبة اللجوء .1

القاضي غالبا ما في الكثیر من القضایا المرفوعة أمام المحاكم في مجال الانتخابات نجد أن

خرق القانون أو علىاستبعاد إلغاء الانتخابات ما لم یبینّ المدعي أدلة دامغة إلىیمیل 

الإجراءات ویتساوى في ھذا الموقف كل من القضاء العادي المتمثل في المحكمة العلیا 

خابات بالنسبة للانتخابات المھنیة والبلدیة والقضاء الدستوري الذي یختص في نزاعات الانت

الرئاسیة و البرلمانیة.
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فمثلا نجد اغلب الطعون المقدمة في الانتخابات البلدیة تصطدم بضرورة تقدیمھا أولا أمام 

القضاء وھذا ما دأب علیھ إلىاللجنة الإداریة للولایة المشرفة على الانتخابات قبل اللجوء 

داریة بالمحكمة العلیا في الصادر عن الغرفة الإ152/89فقھ القضاء منذ إصدار القرار رقم 

طعن تقدمت بھ اللائحة الخضراء ضد محضر لجنة الانتخابیة في مقاطعة كرمسین الذي بني 

م تنظر في أصل المحكمة لأنإلا ،على أساس معطیات مزورة حسب مندوب اللائحة

الدعوى بل رفضتھا شكلا لأنھا تجاوزت درجة من التقاضي وھي اللجنة الإداریة بالولایة.

و ھو نفس الموقف الذي تبناه المجلس الدستوري في قراراتھ رافضا البت في أصل الدعوى 

ما لم یقدم الطاعنون الأدلة على ادعاءاتھم، حیث لا یفتح الباب أمام إمكانیة التحقیق القضائي

/ م.د 008/م.د نیابیات/ مقاطعة كرمسین؛ 007(أنظر على سبیل المثال لا الحصر القرارات: 

.  / م.د نیابیات/ دائرة نواكشوط...الخ)009یات/ مقاطعة بوتلمیت؛نیاب

حمایة حریة الرأي والنضال السیاسي.2

إن من أھم الأحكام الصادرة عن القضاء الموریتاني في مجال حمایة الحقوق السیاسیة للمرأة 

. 1991ھو ذلك الحكم الصادر عن المحكمة العلیا في قضیة السیدة الأستاذة فاطمة امباي سنة

علىتعدّ السیدة فاطمة امباي من ابرز الناشطین في مجال حقوق الإنسان لیس فقط و 

الصعیدین الإقلیمي والدولي فھي عضو مؤسس للجمعیة علىالمستوى الوطني بل أیضا 

الموریتانیة لحقوق الإنسان و تلك كمنظمة غیر حكومیة ظلت تمارس نشاطھا المحظور 

بعد رحیل الرئیس الأسبق عن الحكم معاویة ولد 2006بھا سنة قانونیا حتى تم الاعتراف 

إن مواقف السدة امباي المتشددة في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأقلیات الطایع.

ص في موریتانیا جعلھا في مواجھة مفتوحة مع خأالزنجیة بشكل خاص و النساء بصفة

و ھذا ما جعلھا تدخل السحن عدة مرات 2005–1985النظام الموریتاني الذي استمر من 

بسبب مواقفھا السیاسیة.

شھادتھا في القانون بادرت السیدة امباي إلى الالتحاق بھیأة المحامین علىعندما حصلت 

الموریتانیین مما دفع الحكومة إلى المحاولة بشتى السبل الحیلولة دون ترسمھا لكنھا فشلت 

انتماء السیدة إلیھ. وحینما اصدر عمید سلك المحامین في منع مكتب سلك المحامین من قبول
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القاضي باعتماد السیدة امباي كمحامیة، رفع المدعي العام للجمھوریة 88- 811قراره رقم 

دعوى ضد ھذا القرار أمام المحكمة العلیا لأنھ یعدّ حسب القانون قرارا إداریا و لو صدر عن 

ن القرار یمس حسب مذكرتھا بمقتضیات النظام جھة غیر حكومیة و اعتبر المدعي العام أ

علىولقد ورد في مذكرة الادعاء حسب وقائع القضیة أن القرار لم یتم أخذه بناء العام.

تصویت أعضاء مكتب ھیأة المحامین وإنما تم تمریره من طرف عمید سلك المحامین 

الإضرار بالنظام العام المتعاطف مع المدعوة فاطمة امباي التي لدیھا سوابق عدلیة في مجال

ذلك فان المدعي علىو أن انتماءھا إلى سلك المحامین یخولھا وضعا قانونیا لا تستحقھ وبناء 

العام یطلب إلغاء قرار ھیأة المحامین وبعدم السماح للسیدة امباي بولوج ھذه الھیأة.

ض الوقائع وتعد قضیة السیدة امباي سابقة في نوعھا حیث یتضح كما أسلفنا من استعرا

والحیثیات أن الأمر یتعلق بحمایة الحق في التعبیر عن الآراء السیاسیة وممارسة النشاط 

مختلف النشاطات والوظائف إلىالنضالي من جھة ومن جھة أخري حمایة الحق في الولوج 

أو اللغة أو الانتماء السیاسي.قدون مراعاة للجنس أو العر

1991- 6- 11بتاریخ 045/91اضح من خلال القرارموفقھا الوولقد عبرت المحكمة عن 

الصادر عن عمید المحامین لا یعدو كونھ تجسیدا 88–11حیث رأت أن القرار رقم 

لمداولات مكتب الھیأة التي أقرت اعتماد السیدة فاطمة امباي كمحامیة وبذلك لا یبدو كما 

أو نشأ عن سلطة لیست یدعي المدعي أن القرار الطعین قد خرق الإجراءات القانونیة

مختصة. 

أما في ما یتعلق بالسوابق العدلیة للسیدة المعنیة فترى المحكمة أن التدابیر القضائیة التي 

كانت قد اتخذت ضدھا تتمحور بالأساس حول الآراء والموافق السیاسیة للمعنیة ولا تنم عن 

حامي أو أن تشكل مانعا سوء سیرة آو أخلاق یحول دون اكتمالھا للشروط المطلوبة في الم

و بناءا على كل ما سبق قررت المحكمة العلیا قبول ھیأة المحامین.إلىقانونیا لانضمامھا 

السیدة امباي كمحامیة من حیث الشكل ورفضھا في ترسمالدعوى المقدمة لإلغاء قرار 

الأصل لخلو القرار من أي عیب في الشرعیة مادام صادرا عن سلطة مختصة وفق 

نظامي یخالفھ.أواءات القانونیة ودون الاصطدام بأي نص تشریعي الإجر
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الحقوق الاقتصادیةفيرابعاً: 

نعني بالحقوق الاقتصادیة تلك التي یمكن أن تتمتع بھا المرأة في إطار التحصل على موروث 

مالي متأتي من استغلال نشاط تجاري مھما كانت طبیعتھ أو ملكیة عقاریة أو منقولة. وھنا 

ستعرض عدة قضایا كانت محل أحكام قضائیة نوعیة أنصفت المرأة.سن

استقلال ذمة الزوجة عن الزوج و لو اشتركا في المال.1

ھذا المبدأ الذي قد یبدو بدیھیا لیس أمر سھلا یمكن إقراره دائما، إذ في بعض التشریعات 

یعني أن كل ما العربیة (كالقانون التونسي مثلا) یمكن للزوجین أن یتحدا في الذمة مما

یملكانھ یعدّ مالا مشتركا. لكن المسألة تأخذ طابعا شائكا عندما یتعلق الأمر بنزاع حول 

إلخ.الملكیة لأي سبب كان: طلاق، میراث، بیع...

ین:یقضائوفي ھذا الإطار سنورد قرارین 

ن في قضیة زوج باع دارا تملك زوجتھ فیھا النصف بعدما دفعت أرضا كانت قد أتت بھا م-

أھلھا واشترت بھا الأرض التي بنیت علیھا الدار محل النزاع و لا یزال لدیھا ورقة الملكیة. 

من امرأة ىوفتوبعد وفاة السید تم تقسیم ثمن المنزل على الورثة بمن فیھم الأرملة و أبناء للم

ى غیرھا. و اعترضت السیدة م على تلك القسمة بصیغتھا تلك مما حدا بالورثة إلى رفع دعو

أمام محكمة المقاطعة في السبخة التي أصدرت قرارا غیر قضائي یؤید رأي الورثة دون 

استدعاء للسیدة.

مما یعني أن قاضي السبخة لم یبحث في أصل الدار محل الدعوى و اكتفى بتواتر الشھود 

للعقار المذكور، و بتلك الصفة یدخل في المیراث الذي تمت فىعلى ملكیة الزوج المتو

یثبت مشاركتھا في بناء الدار.و ھوعتراف بالسند الذي لدى المدعیة دون الاقسمتھ

ثم رفعت السیدة دعوى جدیدة أمام محكمة الولایة بنواكشوط غیر أن ھذه الأخیرة قرّرت في 

رفض قبول الدعوى لاعتبارھا دعوى عقاریة من 2003- 12- 24بتاریخ 88/03حكمھا رقم 

فعت السیدة ھذا الحكم إلى محكمة الاستئناف.اختصاص المحاكم الإداریة، فر
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عند تناولھا للقضیة عرجت محكمة الاستئناف إلى أصل القضیة لیثبت لھا بالفعل أن السیدة 

شاركت في بناء الدار من خلال بیع قطعة أرض كانت تملكھا و على ھذا الأساس اتخذت 

الصادر 88/03الحكم و الذي قضت فیھ بإلغاء 2005- 04- 18بتاریخ31/05الحكم رقم 

عن محكمة الولایة والقاضي برفض دعوى السیدة بسبب عدم اختصاص، و قررت بناء على 

ما یعادل ما قدمت الأرملة من المتروكةمبادئ العدل و الإنصاف أن ینزع من قیمة الدار 

مساھمة في بنائھا دون أن یضر ذلك بنصیبھا من التركة في ما تبقى من المال. 

رفتھا الإداریة في قضیة من أكثر القضایا غلثاني صدر عن المحكمة العلیا من االقرار -

تعقیدا و تداولا أمام القضاء. تتلخص وقائع ھذه القضیة في نزاع بین السیدة ب و زوجھا

الزوجة ب (حانوتین و دار). و نظرا إلى اأ حول مباني شیدت على قطع أرضیة تملكھالسید

2002-5-6بتاریخ حكمامة مقاطعة تیارت و أصدرت فیھ محكأن النزاع عرض أمام 

السیدة ب. ابصحة ملكیة السید أ للمباني المشیدة على القطع الأرضیة التي تملكھیقضي

و عندما استأنفت ھذه الأخیرة القرار القضائي أمام محكمة الاستئناف بنواكشوط أصدرت 

القاضي بإلغاء الحكم 2003-3- 16ریخ بتا35/03الغرفة المدنیة و الاجتماعیة حكمھا رقم 

و أصدرت المستأنف و التخلي عن القضیة لصالح الغرفة الإداریة باستئناف نواكشوط. 

یقضي بصحة ملكیة السیدة ب 2003- 12-18بتاریخ 66/33الغرفة الإداریة الحكم رقم 

للحانوتین و الدار في مكانھما المحدد.

أمام الغرفة الإداریة بمحكمة (أ)طرف السید ثم تم طلب الرجوع عن ھذا الحكم من 

الذي 2004- 7-8بتاریخ 14/04الاستئناف لتبت في طلب المراجعة من خلال حكمھا رقم 

یقضي بإحالة القضیة إلى الغرفة الإداریة بمحكمة الولایة.

من طرف محامي السیدة ب مثیرا عدة مآخذ من بینھا ضعف تعلیل 14/07وتم تعقیب الحكم 

المذكور و لأن المحكمة لم تصرح بالرجوع في الحكم الطعین عن حكمھا السابق تكون الحكم

.مع ما أقرت سابقاالمحكمة قد تناقضت فیما ذھبت
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لم 2005- 2-7بتاریخ 09/05و رغم أن حكم النقض الصادر عن المحكمة العلیا تحت الرقم 

ن بحیث یقضي بإعادة النزاع یبت في أصل القضیة إلا أن قبول الطعن و تعدیل الحكم الطعی

في الحانوتین إلى الغرفة المدنیة و الاجتماعیة بمحكمة الاستئناف یؤكد استقلال ذمة الزوجة 

عن الزوج لیس فقط كمدنیین كما ھو بدیھي بل أیضا كزوجین و یقص الطریق على محاولة 

الزوج الاستحواذ على أملاكھا بضمھا لممتلكاتھ. 

تجاریةحق مزاولة النشاطات ال.2

ربما لیس من بین الحقوق المشھورة للمرأة مثل ھذا الحق لكن بالرجوع إلى موضوع 

الدراسة نجد أن المقصود بالأساس ھو حقوق الإنسان لھذه الفئة و أن الحق الأساسي ھو 

مرأة المساواة و مدى محاولة القضاء تطبیق ھذه المساواة أو على الأقل الحیلولة دون ظلم ال

.حكم العدد و التجربةى علیھ الرجال بفي عالم یطغ

تشجیع من الحكومة بو ھنا سنعرض حكمین یتعلق الأول بمنظمة نسویة غیر حكومیة أرادت 

و الثاني یتعلق بصیدلانیة صاحبة صیدلیة وجدت ؛بناء حي سكني شعبي بمساھمة نسویة

نفسھا في دوامة من تدافع المسؤولیات المھنیة.

المقاولات النسویة

القضیة التي بین أیدینا نجد منظمة غیر حكومیة تدعى "الجمعیة النسویة للتعمیر" قد في 

منزلا مسورا بمواصفات فنیة 58تعاقدت مع أحد المقاولین لبناء وحدة سكنیة مكونة من 

محددة ولم یف المقاول بالتزاماتھ بل بدل المواصفات المتفق عبیھا حسب الجمعیة، مما حدا 

رفع دعوى تعویضیة للشرط الجزائي.بھذه الأخیرة إلى

حیثیاتھا أثارت صفة المنفعة عرضت القضیة أمام محكمة مقاطعة تفرغ زینة التي في إطار 

العمومیة على النشاط الذي یقوم بھ المشروع السكني ومن شأن تلك الصفة لو قررت إداریا 

إلا أن ھذا الأمر لا أن تخولھ نظاما جبائیا تفضیلیا یسمح برفع بعض الضرائب و الرسوم. 

أن المحكمة لم تثر المنفعة العامة و یبدویتم إلا من خلال مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.

إلا من وجھة نظر أدبیة لتشدد على أھمیتھ و عدم التساھل مع الإضرار بھ.
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بعد استعراض لوقائع القضیة في تفصیل طغت علیھ المعطیات الفنیة و المحاسبیة قرّرت 

و حكمت المقاول تغریم2005-03- 21بتاریخ 61/05في حكمھا رقم تفرغ زینة محكمة 

. و لم تنفع دعاوي المقاول لا في الاستئناف ولا في ملیون أوقیة300بدفع مبلغ یناھز علیھ 

في حكمھا رقم نواكشوطالاستئناف فيمحكمةالرجوع عن حكم الاستئناف حیث قررت 

في حكمھا المذكور ت إلیھ محكمة تفرغ زینة الابتدائیةما ذھب2006- 07-04بتاریخ 34/06

أعلاه.

و الواقع أن قرار التعویض الذي ألزم بھ المقاول لم یكن لیجبر الضرر الذي لحق بالمشروع 

ظلت السكني الذي أشرفت علیھ الجمعیة النسویة، فحتى بعد تسلیم المنازل المنجزة لأصحابھا 

قبل ترمیمھا و تصلیحھا.االمستحیل سكنھھذه المنازل معیبة عیوب تجعل من 

المھن الحرة

ع ذلك لا تزال تتعرض مھا نلم تعد أي مھنة حرة بمنأى عن نشاطات المرأة الموریتانیة إلا أ-

لمضایقات مقصودة خصوصا في بعض المجالات حیث المنافسة التجاریة. وھذا ما جعلنا 

توقف تر إلى مسؤولیة جنائیة لو لم ة تتعلق بمسؤولیة تقصیریة كان یمكن أن تجنورد قضی

بدت الحلقة الأضعف في سلسلة لأنھاعند معاقبة سیدة في خضم تداخل مسؤولیات كثیرة 

المعنیین.

یتعلق الأمر بقضیة تمت إثارتھا عندما كان ھناك مریضا في أحد المستشفیات الخصوصیة 

قد تم شراؤھا من إحدى یھم بإجراء عملیة جراحیة تستدعي تخدیره و كانت حقنة التخدیر 

الصیدلیات التي تملكھا امرأة. وأثناء العملیة استفاق المریض مما دفع المستشفى لطلب فحص 

للحقنة التي تم استعمالھا من خلال أحد المختبرات المستقلة لتثبت نتیجة الفحص أن الحقنة 

ماء ممزوج بالمخدر.على تحتوي في مكوناتھا 

تضمنتھ ،التي أصدرت قراراوزارة الصحةوى إلى برفع شكعندھا قام المستشفى المعني 

یقضي بسحب الرخصة من الصیدلانیة كإجراء تأدیبي قبل النطق ، 386/06الرسالة رقم 

بالرغم الصیدلیةإغلاقو قد صدر أمر بنتیجة الدعوى الجزائیة التي رفعھا المدعي العام.

سفر عن وجود أي خطأ من طرف من أن التحریات التي قامت بھا مصالح الوزارة لم ت

الصیدلیة التي اشترت الدواء من مورد معتمد.
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في حكمھا رقم بنواكشوطالجنائیة و حین صدر الحكم في القضیة الجنائیة اعتبرت المحكمة

أن المورد لیس مسؤولا عن المكونات التي یحتویھا 2006-9-28الصادر بتاریخ 132/06

و تداول الدواء.إنتاجالمخبر المشرف على الدواء و أن المسؤولیة یتحملھا 

ھذا الحكم الذي صدر بحق التاجر الكبیر كان كافیا لرفع العقوبة الاستباقیة التي اتخذھا وزیر 

الصحة بحق الصیدلانیة و التي تمثلت في إغلاق الصیدلیة و سحب رخصة الاستغلال. لكن 

اتضح لھا ما لغاء قرار وزیر الصحة تعھدت بدعوى إالغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا التي 

في ،في قرار الوزیر من تعسف إذ رأت المحكمة أن توقیف نشاط الصیدلیة بمجرد رسالة

لعدم احترامھ مبدأ "توازي الأشكال" الذي امعیبقرارا ،ص بمقررالوقت الذي منح الترخی

یعدّ مبدأ جدیدا مكملا لمبدأ "توازي الإجراءات".

، إنصافا 2007-1-18بتاریخ 09/07في قرارھا رقم ت المحكمةو بناء على ذلك قرر

للسیدة صاحبة الصیدلیة التي كانت ضحیة لضرورة اتخاذ قرار ما، إلغاء القرار رقم 

الصادر عن وزیر الصحة و إعطاء الصیدلانیة حقھا في استغلال رخصتھا.386/06

قضیة سیدة مھن الحرة نجد وفي نفس سیاق حمایة حقوق المرأة الاقتصادیة في مزاولة ال-

كانت تستغل كشكا على جنب الطریق الرئیسي في العاصمة كمطعم للوجبات السریعة إلا 

أنھا فوجئت بالسلطات تداھم المحل و تجبرھا على ترك المكان و ذلك بأمر من الوالي.

یة تم تسجیلھ لدى المصالح الإدار1996-1- 20و قد كانت السیدة قد تقدمت بتظلم بتاریخ 

، إلا أنھا لم تتلقى أي رد من طرف السلطات المعنیة، مما دفعھا لتقدیم 96- 22تحت رقم ت 

تطالب فیھا بإلغاء القرار الإداري السكوتي 1996- 7- 23عریضة للمحكمة العلیا بتاریخ 

الذي یمنعھا من مزاولة نشاطھا الاقتصادي.

لكیة الأرض العمومیة بل تعترف و في استعراض حیثیات الحكم نجد أن السیدة ف لا تدّعي م

اعترافا صریحا موثقّا بأن المكان ملك للدولة، إلا أنھا أقامت علیھ المطعم بموجب تصریح 

بأمر الوالي المتضمن لھدم تأنھا تفاجأو 1993-2- 22بتاریخ 05من البلدیة تحت رقم 

و إلغاء القرار الذي المطعم دون تبریر معلن و دون سابق إنذار مما جعلھا تطالب برفع الظلم 

نشأ عن سكوت الوالي علیھ.
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و رأت المحكمة أن ھدم المطعم لم یكن معللا بما فیھ الكفایة لأن استغلالھ لم یتبن أنھ أدى إلى 

اكتظاظ الممر العمومي آو إلى مضایقة المارّة، كما أنھ لم یتبع الإجراءات الإداریة 

لذي نشأ عن عدم الرد على تظلم السیدة ف المنصوص علیھا؛ أما القرار الإداري الطعین ا

فقد حذا حذو سابقھ من حیث التعسف في استعمال السلطة، إذ أن القانون یعتبر سكوت الإدارة 

عن جواب المتعاملین معھا لمدة أربعة أشھر یعد قرارا إداریا یمكن الطعن فیھ.

1999-3-21خ بتاری27/99و بناء على ما سبق أصدرت المحكمة العلیا قرارھا رقم 

القاضي بإلغاء قرار الوالي بمنع السیدة ف من فتح و مزاولة النشاط في مطعمھا في المكان 

الذي صرحت لھا بھ البلدیة.     

الحقوق الاجتماعیةفيخامساً: 

لقد ولجت المرأة الموریتانیة عدة مجالات كانت حكرا على الرجل حتى عھد قریب وبذلك 

فة أبعادھا لتصبح حقوقھا الاجتماعیة موضع االمھنیة بكأصبحت تخوض غمار الحیاة 

الحقوق الحقوق الاجتماعیة في ھذا العنوان ھي تلك و نعني بالاھتمام و عرضة للضیاع.

تتعلق بالشغل و الضمان الاجتماعي وبعبارة أوسع كل ما یدخل في مجال ما یطلق علیھ التي

الترسیم التلقائي للناجحین في بقضائیة تتعلق القانون الاجتماعي. و ھنا سنتناول ثلاثة أحكام

)، حق المرأة العاملة في الاعتراض على بیع محل 1المسابقات الرسمیة للوظیفة العمومیة (

) و ضمان حق المرأة في التمتع بالتعویض المناسب 2عملھا ما لم یتم تسدید كامل أجرھا (

).3عن التسریح (

المالي)حق الترسیم التلقائي (منح الاعتماد.1

لقضیة سیدة فوجئت بقرار صادر عن الوزیر الإداریةلقد استمعت المحكمة العلیا في غرفتھا 

. و حسب وقائع القضیة یبدو أن السیدة كانت قد نجحت إدارةیقضي بفصلھا من عملھا ككاتبة 

في ھذه بعدما درست سنتینوو التجاريالإداريفي مسابقة المدرسة الوطنیة للتكوین 

رسة تجاوزت الامتحان التخرجي لتواصل عملھا ككاتبة إدارة. لكن الوزیر الذي رأى المد
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-3-22بتاریخبأن السیدة لیست موظفة دائمة و یمكن الاستغناء عنھا أصدر قرار الفصل 

1992.

لكن بعد دراسة ملف الحكم عثرت المحكمة على وثیقة من الوزیر تفید أن السیدة تتلقى تدریبا 

و الإداريالوطنیة للتكوین أن المدرسةلوطنیة للإدارة. و اعتبر القاضي في المدرسة ا

من ھو موظف رسمي یتلقى إلاالتجاري و المدرسة الوطنیة للإدارة لا یمكن أن یقبل فیھما 

تكوینا أولیا أو تدریبا مستمر.

أن قرار1996- 02-26بتاریخ 03/96وعلى ضوء ذلك رأت المحكمة العلیا في حكمھا رقم 

المنصوص علیھا في فصل الإجراءاتالقاضي معیب من الناحیة الشرعیة حیث لم یحترم 

في أ خطإلىلأمر یعود اكان اعتبر المدعیة لا تتمتع بتلك الصفة فإنالموظف العمومي، و 

لأن الأصل ھو الترسیم التلقائي بعد مدة تجربة لا تتجاوز السنة.الإدارةتقدیر 

الاعتراض على بیع محل عملھا ما لم یتم تسدید كامل أجرهحق المرأة العاملة في.2

قضیة قدمتھا بنواكشوطالغرفة المدنیة و الاجتماعیة في محكمة الاستئناف لقد عرضت على 

سیدة للاعتراض على بیع منزل لا دخل لھا في البیعة سوى أنھا كانت تحرس المنزل محل 

منزل قید ائع القضیة في أن السیدة ھي حارسة البیع أثناء بنائھ من طرف مالكھ. و تتلخص وق

منزلھ دون إشعار للسیدة باعصاحب المنزلو أن أوقیة لمدة سنتین10000البناء باجرة 

مطالبة بالاعتراض على البیعة، ،المحكمةإلىعندما علمت ببیع المنزل قدمت عریضة وم.م.

.2004-06-23بتاریخ 55/04تحمل رقم 

أوقیة و كانت 170000بمبلغأن السیدة بقیت تطالب رب عملھاإلىاأیضو تشیر الوقائع

كأجر من رب ھستلمتما القریب من المكان لیكتب لھا كل مرةحانوتاللى صاحب تلجأ إ

و تعتقد أن بیع المنزل دون سداد مستحقاتھا یعني ضیاع حقوقھا. فالبائع لم یعد ذا صلة العمل

و قررت في وقد قبلت المحكمة مذكرة اعتراض السیدةبھ.ا بھا و المشتري لا رابطة تربطھ

قبول الاستئناف و إعادة القضیة للبت في المعارضة 2005- 03-21بتاریخ 16/05حكمھا 

المقدمة من طرف السیدة م.م.
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جدید یعطي الحق لمن لیس طرفا في او تكون المحكمة في ھذا الحكم قد خلقت مبدأ قانونی

كانت لدیھ المصلحة. و ھنا یبدو أن المحكمة توسع مفھوم إذامھعلى إبراعقد أن یعترض 

صاحب المصلحة و تجعل الدائن وصیا أو شریكا في ملك مدینھ و لو تعلق الأمر ھنا بحق 

العمل دون الحقوق المدنیة الأخرى.

حق الخدمة في ظروف آمنة.3

لقانون الاجتماعي ھذا الحق الذي تقره المواثیق الدولیة و التشریعات الوطنیة یكفلھ ا

الموریتاني لكل العمال و الموظفین و تقوم على مراقبة ظروف العمل الآمنة عدة ھیئات 

حكومیة للتأكد من سلامة الموظفین و البیئة. إلا أن ما نعنیھ بھذا الحق ھو ما تنص علیھ 

بعض التشریعات من ضمانات خاصة للمرأة في مجال العمل و بالتحدید أن لا یتم إرسال 

المرأة الموظفة لمناطق نائیة تعد خطرا علیھا.

في ھذا الصدد نستعرض حكما قضائیا صادرا عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في قضیة 

یعتقدن أنھا تشكل خطرا علیھن مجموعة من المعلمات تم تحویلھن للتدریس في مناطق ریفیة 

تلك البلدات.إلىریق لیس فقط من حیث إقامتھن بل أیضا للأخطار المحفة بالط

نجد أن مجموعة المعلمات المذكورة رفعت 1990-7-12بتاریخ 225/90في الحكم رقم 

قضائیة لإلغاء قرار صادر عن مدیر الموارد البشریة بوزارة التعلیم الوطني بحجة أن دعوى

ھذا القرار معیب بالشطط في استعمال السلطة و لأنھ خرق حق الموظف في التمتع بظروف 

عمل آمنة.

بعد استعراض وقائع القضیة و حیثیات الموضوع رأت المحكمة أن موضوع تحویل 

و لصالح للوزیرالموظفین العمومیین من مكان إلى مكان یدخل ضمن السلطة التقدیریة 

المصلحة المعنیة. و ھنا أرادت المحكمة العلیا أن تؤكد حریة الإدارة في استخدام وسائلھا بما 

أن یكون الاستخدام بھدف المصلحة العامة.بشرط تراه مناسبا 

غیر أن المحكمة في الواقعة التي أمامھا كانت مجبرة على البحث عن أصل اختصاص مدیر 

الموارد البشریة الذي اصدر القرار الإداري الطعین. لم یثبت لدى المحكمة أن الوزیر قد قام 
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رأت أنھ حتى لو فرضنا جدلا أن بتفویض اختصاص تحویل الموظفین إلى المدیر المعني و

تسییر ھذه الموارد یشمل سلطة التحویل فكان على الإدارة أن تأخذ في الحسبان مخاوف 

السیدات و مراجعة القرار بناء على التظلم المقدم من طرفھن.

وبناء على ذلك قررت إلغاء قرار تحویل المدعیات بسبب التعسف في استعمال السلطة 

ر مختصة و لتجاھلھ لضمان الظروف الآمنة لعمل الموظفین.لصدوره عن جھة غی

حق التعویض عن التسریح التعسفي.4

كسابقیھ یعد ھذا الحق من الحقوق الأساسیة للموظف خاصة في القطاع الخاص لأن التسریح 

ھو فصل الموظف العمومي و ذلك الأمر لا یوجد بھذا المفھوم في القانون العام فما یقابلھ 

ثر قوة من تلك التي تمنح للعامل العادي. لذلك سنكتفي ھنا بعاملات كانات أمحاط بضم

القطاعات غیر الحكومیة لھشاشة الضمانات في تلك الروابط القانونیة.

نجد أن محكمة الاستئناف قد قررت 200-07-11بتاریخ122/05في الحكم القضائي -

رقیة الأسرة ضد قرار محكمة رفض الاستئناف المقدم من طرف الجمعیة الموریتانیة لت

الشغل لوقوعھ خارج الآجال. و بذلك تكون المحكمة بطریقة غیر مباشرة جعلت القرار 

الطعین نھائیا قانونا.

كانت تعمل ممرضة في إحدى المستوصفات التي ةفي القضیة التي بین أیدینا نجد أن سید

ومیة، تطبق علیھا أحكام القانون لدى الجمعیة الموریتانیة لترقیة الأسرة وھي جمعیة غیر حك

الخاص.

بعد سوء تفاھم حول أداء العمل من طرف الممرضة التي تقول أنھا كانت مرتبطة بالجمعیة 

و أنھ لم من خلال عقد تقوم بموجبھ بالمداومة أربع ساعات أیام العمل في عیادة دار النعیم 

طب العمومي الذي و إن كان یتم النص على تحدید وقت ھذه الساعات و أنھا تعمل لدى ال

یسمح لھا بالعمل في بعض الأحیان في مصحة الجمعیة ما دامت تقوم بنفس العمل المطلوب 

جدیدا قد شدد على ضرورة التحاق كل الموظفین العمومیین بمقار إداریامنھا، إلا أن تعمیما 

عملھم الرسمیة و إلا تعرضوا للإجراءات التأدیبیة المنصوص علیھا. 
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ول السیدة الموظفة أن ھذه الوضعیة الجدیدة تفرض علیھا أن تظل في الفترة الصباحیة و تق

مداومة في المصحات الحكومیة لكن ذلك لا یؤثر على التزاماتھا مع الجمعیة حیث تقوم 

بالعمل لھا في الفترة المسائیة. إلا أن الجمعیة الموریتانیة لترقیة الأسرة ترى أنھ ما دام وقت 

رسمي في الدولة ھو فقط خلال الفترة الصباحیة فإن ما تحتاج إلیھ ھو موظف یمكن الدوام ال

یقدم خدماتھ خلال ھذه الفترة. نأ

، و بعد محاولات فاشلة قام بھا مفتش الشغل في المقاطعة للتوصل لحل یرضي الطرفین

غل قرّرت الجمعیة فصل الممرضة عن العمل. فرفعت ھذه الأخیرة دعوى أمام محكمة الش

ضد قرار فصلھا معتبرة إیاه تسریحا تعسفیا یمنعھا من حقوقھا الاجتماعیة في التعویض 

الملائم عن الفصل التعسفي.

أن محكمة الشغل قد اعتمدت وجھة نظر المدعیة معتبرة أن على الجمعیة الموریتانیة و یبدو 

أوقیة. و 720000أن تدفع للممرضة مبلغ یعادل راتبھا الشھري خلال سنة كاملة أي حوالي 

الصادر عن رئیس محكمة الشغل و القاضي بتنفیذ جبري 70/04بذلك قضى الأمر رقم 

و قد أھملت السیدة م. عن تسریحھا التعسفي.ضللتعویض الصادر عن نفس المحكمة بتعوی

الجمعیة التي صدر بحقھا حكم التعویض متابعة القضیة حتى انقضت الآجال القانونیة التي 

السالف 122/05طعن. و عندما قدمت الطعن قررت محكمة الاستئناف في حكمھا تسمح بال

الذكر رفض الاستئناف شكلا لخروجھ خارج الآجال.

وفي قضیة مماثلة عرضت على الغرفة المدنیة و الاجتماعیة في محكمة الاستئناف بمدینة -

487.000لھا بمبلغ كان قد حكمكاثولیكیةنجد أن سیدة عاملة لدى مؤسسة تبشیریة انواذیب

إلغاءأوقیة من طرف محكمة الشغل ترید زیادة في التعویض في الوقت الذي أرادت البعثة 

الحكم باعتبار أن المدعیة لم تثبت دعواھا و أنھا كانت تعمل ثلاثة أیام في الأسبوع بمعدل 

.فادحامما یعدّ خطأةو أنھا ذھبت ببعض أدراج المكتبعلى أتعاب ذلكتساعتین و تحصل

باستبدال مسئولھاو قام الكاثولیكیةو ترى السیدة الموظفة أنھا كانت مشرفة على مكتبة البعثة 

أقفال المكتبة و حال بینھا مع العمل فیھا و ذلك بعد ما ساء التفاھم بینھما مطالبة بفارق الأجر 
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) و 21.000الأجر القانوني الأدنى ھو فقط (مع العلم أن12.000تتقاضى حیث كانت

ببعض متأخرات الأجور و التعویض عن الأضرار المادیة و المعنویة. 

بتأكید ما 2008- 10- 6بتاریخ 017/2008إلا أن محكمة الاستئناف اكتفت في حكمھا رقم 

.و رفض باقي الطلباتجاء في قرار محكمة الشغل

ف رب یستخلص من مجمل حیثیات الحكم المستأنف أن محكمة الشغل اعتبرت أن تصر

القانونیة المعمول بھا كما أنھا صاغت مبدأ الإجراءاتالعمل یعد تسریحا تعسفیا لأنھ لم یتبع 

قانونیا عاما في مجال القانون الاجتماعي یعتبر أن العامل بأجر شھري یعد موظفا ولو لم یقم 

بالعمل لبعض ساعات.إلاالموظف 

الضمان الاجتماعيحق .5

عویض عن الحوادث المھنیة المأمن عنھا، لیس فقط كمؤمن كأي عامل للمرأة الحق في الت

علیھا بل أیضا كمستفیدة في حالة ما إذا كانت تعویض الضحیة یؤول إلى المرأة كزوجة أو 

وریثة بشكل عام.

فبالنسبة للمرأة كعاملة غالبا ما یتم حساب تعویض العجز المتأتي بسبب العمل على أساس -

التعویض على حسابمین العادي ت الذي یحتمل القانون في التأالوقالراتب الذي تتقاضاه في 

أساس الضرر بالمقارنة بالدیة.

في قضیة تأمین بدفع أقساط الضمان لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نجد سیدة 

فطالبت بتعویض عن العجز الذي لحق بھا تعرضت لحادث عمل أدى إلى كسر ذراعھا

جراء الحادث.

نة الفنیة التي شكلھا ھیأة التأمین اعتبرت أن السیدة تستحق تعویضا یساوي ما إلا أن الج

أوقیة باعتبار أنھا كانت تتقاضى مبلغ 600.000یعادل مبلغ سنة من راتبھا أي ما مقداره 

ي الشھر. و استنقصت السیدة ھذا المبلغ مما حدا بھا إلى رفع دعوى أمام محكمة ف50.000

و على ضررا بالغا یقاس على أساس الدیةي اعتبرت أن العجز یمثل التبنواكشوطالولایة 

أوقیة.726.900ضوء ذلك قررت أن مبلغ التعویض عن العجز یجب أن یكون 
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ما ذھبت إلیھ المحكمة في إنو قد رفعت ھیأة التأمین دعوى استئناف ضد القرار متحججة 

و ھي تطالب محكمة الاستئناف استنتاجاتھ خارج عن المألوف في نطاق الضمان الاجتماعي

لى إتصل لیھ المحكمة من أن نسبة العجزإلو اعتبرنا جدلا ما ذھبت بإلغائھ، إذ انھ حتى 

أوقیة مقارنة بمبلغ الدیة التي تصل إلى 600.000% فالمبلغ یجب أن یكون حسابیا 50

1200000.

المبلغةقصنستالابتدائیة ممن جانبھا طالبت بإلغاء قرار المحكمةن السیدة و من المفارقات أ

طالبت بزیادة مبلغ التعویض حتى ومن العجز الكلي، 2/3و معتبرة أن العجز یناھز نسبة 

. غیر أن محكمة الاستئناف لم تأخذ في الحسبان أي من ادعاءات أوقیة852.000یساوي 

لیھ تأكید ما ذھبت إ2006-12- 12بتاریخ 60/06، مكتفیة في حكمھا رقم المستأنفین

لى مبلغ الدیة دون اعتبار لمردودیة السیدة إبتدائیة من حساب العجز بالرجوع المحكمة الا

ھیأة التأمین.  ىالمتضررة مثلما ذھبت إلیھ لجنة التعویض لد

الحقوق الثقافیةفيسادساً: 

إلا ثقافیا من حیث العادات والتقالید واللغة فبالرغم من أن موریتانیا تضم عدة عرقیات تختل

یجمع بین مختلف مكونات الشعب. و یضمن القانون ا قویاأن الدین الإسلامي یشكل رابط

المساواة والتعامل بین المواطنین دون تمییز في اللون أو العرق أو اللغة ولا یبدو أن الحقوق 

التفكیر والرأي علىالثقافیة موضع شك كبیر لان الثقافة الإسلامیة المشتركة تظل المسیطرة 

لعامین.ا

-و مع ذلك و رغم أن اعتراف الدستور والقوانین باللغات الوطنیة لغیر العرب ( البولاریة

الولوف ) فلا شيء یمنع إمكانیة تعرض مثل ھذه الحقوق الثقافیة للخطر من –السنوكیة 

.لأخرىالإدارة أو من الفئات المتطرفة في أيّ مجموعة مناھضة 

فیة الموضوعیة كالحق في التعبیر عن الرأي أو الإبداع أو الإنتاج أما فیما یتعلق بالحقوق الثقا

لم على كل حال و؛تمیز فیھا حقوقا خاصة بالمرأة دون الرجلأنالفكري بشكل عام لا یمكن 

في ھذا المجال.و ربحتھا قضیة تعرضت لھا المرأة يأعلىفي فقھ القضاء الموریتاني نعثر 
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:1جدول رقم 

تاریخ صدورھاتوزّع الأحكام بحسب
النسبة المئویةعدد الأحكامالفترة الزمنیة

%20000720.5إلى العام 1990من العام 
%20102779.5إلى العام 2001من العام 
%34100المجموع

:1تعلیق 
إن تفاوت الأحكام بالنسبة للفترتین كما یبین الجدول یعود أساسا إلى أمرین:

لم تكن ھناك على امتداد التراب الموریتاني إلا محكمة استئناف 2000-1990أولا: في الفترة ما بین 
ھة أخرى.وحیدة مما یصعّب الطعن في الأحكام الابتدائیة من جھة، و یبطئ من إجراءات التقاضي من ج

ثانیا : لم تأخذ حقوق الإنسان بشكل عام و حقوق المرأة بشكل خاص ذلك الزخم الذي تتمتع بھ الیوم من 
خلال المواثیق و العھود الدولیة التي تم تبنیھا مع منذ منتصف تسعینات القرن الماضي حیث كان لا بد لھا 

ھذا المجال مما یعني أن الأمر لن یصل من نصوص تشریعیة تتماشى و السیاسات القطریة و الدولیة في 
إلى القضاء إلا في فترة لاحقة.

لھذین العاملین نجد أن الأحكام و القرارات القضائیة النھائیة في التسعینات كانت أقل مقارنة بتلك الصادرة 
ریس مع بدایة الألفیة الثالثة من حیث الكم بسبب وجود محكمة استئناف وحیدة ومن حیث الكیف لتأخر تك

و حمایة حقوق المرأة الإنسانیة.

:2جدول رقم 

الجھة القضائیة الصادرة عنھاتوزّع الأحكام بحسب 
النسبة المئویةعدد الأحكامالجھة القضائیة

%012.96القضاء الدستوري
%1135.35القضاء العادي

%0926.47القضاء الإداري
%1338.22قضاء الأحوال الشخصیة

%34100المجموع

:2تعلیق 
من حیث توزیع الأحكام و القرارات القضائیة المدروسة حسب الجھة القضائیة التي أصدرتھا، نجد قرارا 
واحدا صادر عن المجلس الدستوري و ذلك عائد إلا أن المجلس المختص أصلا في رقابة دستوریة 

ھوریة، رئیس الجمعیة الوطنیة، رئیس القوانین لا یمكن أن یلجأ إلیھ إلا السلطات الدستوریة: رئیس الجم
مجلس الشیوخ  و ثلث النواب أو الشیوخ ، فلا یحق للمواطنین العادین جماعات أو فرادى الطعن في 
دستوریة القوانین أمام المجلس الدستوري. كما یعد المجلس الدستوري أیضا القاضي المختص في 

برلمان. إلا أنھ نادرا ما قرر إلغاء نتائج انتخابات تم المنازعات الانتخابیة لرئاسة الجمھوریة و أعضاء ال
الإعلان عنھا و في جمیع الأحوال لم یلغ حتى الآن أي نتائج اقتراع لفائدة المرأة أو لتشكیلة سیاسیة 

ترأسھا. 
یبقى أن القرارات و الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة تظل أكثر لدى محاكم الأحوال الشخصیة (نسبة 

لتي تعد ھیكلیا جزء من القضاء العادي الذي تصل في نسبة الأحكام خارج الأحوال الشخصیة %) ا38.22
%) في الوقت الذي نجد حضور لافتا لقضایا حقوق المرأة في المجالات الأخرى والتي تتعھد بھا 32.35(

). 26.47المحاكم الإداریة (نسبة 
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:3جدول رقم 
درجة التقاضيتوزّع الأحكام بحسب 

النسبة المئویةعدد الأحكامالتقاضيدرجة 
%1235.3المحكمة العلیا

%1955.9محاكم الاستئناف
%0308.8محاكم الدرجة الأولى

%34100المجموع
:3تعلیق 

لأن كان من السھل شكلیا تحدید الجھة التي صدر عنھا الحكم القضائي فمن الصعب فنیا و واقعیا تقسیم 
منھا 4حكما صدر عن المحكمة العلیا 12ا لدرجات التقاضي. إذ نجد ھنالك الأحكام المختارة وفق

أحكام 7صدرت في النقض و المراجعة عن الغرف المجمعة (أعلى تشكیلة قضائیة) في الوقت الذي نجد 
صدرت عن الغرفة الإداریة بصفتھا محكمة ابتدائیة و نھائیة في نفس اللحظة، و تلك ثغرة قانونیة  تثیر 

ریة القانون المتعلق بالتنظیم القضائي الموریتاني. ذلك لأن درجتي التقاضي (ابتدائیة و نھائیة) دستو
اختصرت في مرحلة واحدة، بحیث إذا تم صدور القرار الأولي وتم الاعتراض علیھ لا یذھب إلى 

ھذا الفراغ الاستئناف بل إلى النقض مباشرة، مما یستدعي مراجعة القانون القضائي برمتھ لتفادي مثل
%) فنجد أنھا و إن بدت كذلك من 55.9في العدالة. أما بالنسبة للأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف (

الناحیة الشكلیة فإنھا في الواقع لیست، في أغلب الأحیان، إلا تكریسا لأحكام الدرجة الابتدائیة خصوصا 
ل. أما الأحكام من الدرجة الأولى التي تم إذا تعلق الأمر برفض دعوى الاستئناف لخروجھا خارج الآجا

.اعتمادھا فھي أحكام لم یتم استئنافھا و أصبحت نھائیة بحكم القانون

:4جدول رقم 
موضوعھاتوزّع الأحكام بحسب 

النسبة المئویةعدد الأحكامموضوع الحكم
%1032.37أحوال شخصیة

%1032.37حقوق مدنیة
%0205.86حقوق سیاسیة

%0617.64اقتصادیةحقوق
%0514.72حقوق اجتماعیة

%0000حقوق ثقافیة
%012.96مجالات أخرى

%34100المجموع

:4تعلیق 
إذا ما نظرنا إلى الأحكام النوعیة التي تم تناولھا نجد نوعا من التوازن المناسب بین مختلف الحقوق 

%) تعد الأكثر 29.41%) و الحقوق المدنیة (32.37المدروسة. ذلك لأن موضوعي الأحوال الشخصیة (
تناولا أمام القضاء. أما نسب المواضیع الأخرى فھي نسبا مرتفعة مقارنة بالتناسب بین القضایا 

% للحقوق السیاسیة ھي نسبة مرتفعة بالرجوع إلى حجمھا في 05.86المعروضة. إذ نجد أن نسبة 
من مجمل القضایا المعروضة أمام المحاكم و في % 02المنازعات القضائیة حیث لا تمثل إلا معدل 

% في الحقوق الاجتماعیة مع ما 14.72%) في الحقوق الاقتصادیة و 07.64المقابل تتطابق النسبتین (
تمثلھ ھذه الحقوق من حجم الدعاوي القضائیة.
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:5جدول رقم 

توزّع الأحكام بحسب كونھا منشورة أو غیر منشورة

النسبة المئویةعدد الأحكامرةأحكام منشورة/ غیر منشو
%012.96أحكام منشورة

%3397.04أحكام غیر منشورة
%34100المجموع

:5تعلیق 
لا توجد، كما أسلفنا في القسم الأول من الدراسة، دوریات منشورة للأحكام القضائیة في 

مجلس الدستوري و موریتانیا. فلا ینص القانون على وجوب نشر إلا القرارات الصادرة عن ال
حكما و قرارا قضائیا 34بعض أحكام المحكمة العلیا، و ذلك ما یفسر وجود قرار وحید منة بین 

تمت دراستھا في ھذا البحث. 

:6جدول رقم 

توزّع الأحكام بحسب جنسیة المرأة المعنیةّ بالدعوى
النسبة المئویةعدد الأحكامجنسیة المرأة المعنیةّ بالدعوى

%34100نیةموریتا
%0000غیر موریتانیة

%34100المجموع

:6تعلیق 
إن جمیع الأحكام و القرارات القضائیة التي تم اختیارھا تتعلق بموریتانیات لا توجد من بینھن أي 
أجنبیة. ربما یعود ذلك إلى أن الأجانب بشكل عام غالبا ما تتبع في حمایتھم أسالیب دبلوماسیة 

.للقضائي الوطنيأكثر من اللجوء 
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:7جدول رقم 
توزّع الأحكام بحسب الحالة العائلیة للمرأة المعنیةّ بالدعوى

النسبة المئویةعدد الأحكامالحالة العائلیة لللمرأة المعنیةّ بالدعوى
%0102.96عزباء

%0720.58متزوجة
%0823.53متزوجة أم

%0308.82مطلقة
%0411.76أرملة

%0000غیر ذلك
%1132.35غیر محدد
%34100المجموع

:7تعلیق 
بالنظر إلى ھذا الجدول نجد أن القضاء الموریتاني لا ینظر إلى الحالة العائلیة للمتقاضي 
إلا فیما یتعلق أساسا بالأحوال الشخصیة و الحقوق الاجتماعیة، حیث یأخذ في الحسبان و ضع 

%)؛ المطلقة 11.76%)؛ الأرملة (20.58%)؛ و المرأة المتزوجة (23053الأم المتزوجة (
%).02.96%)؛ ثم العزباء (08.82(

أما في المنازعات الأخرى فلا نجد أي اھتمام بالحالة العائلیة للمرأة المعنیة بالدعوى لأنھا 
ر تتقاضى أصلا كأي مواطن بغض النظر عن الجنس و العرق و اللون و اللغة. و ھذا ما یفس

النسبة العالیة لعدم تحدید الحالة العائلیة في نسبة كبیرة من الأحكام و القرارات القضائیة بلغت 
)32.35.(%

:8جدول رقم 
توزّع الأحكام بحسب الوضع المھني للمرأة المعنیةّ بالدعوى

النسبة المئویةعدد الأحكامالمعنیةّ بالدعوىللمرأةالوضع المھني 
%0514.72مھنة حرة

%0308.82عاملة بأجر
%0308.82موظفة

%0411.76ربةّ أسرة
0000غبر ذلك

%1955.88غیر محدد
%34100المجموع

:8تعلیق 
على عكس الجدول السابق نجد في ھذا الجدول أنھ في مجال الأحوال الشخصیة قلما یھتم القاضي بالوضع 

% من الأحكام التي درسناھا لم یحدد فیھا الوضع 55.88سبة المھني للمعني بالدعوى و ذلك فیما یتعلق بن
المھني للمرأة المعنیة بالدعوى.

إلا أن الحال یختلف عندما یتعلق الأمر بالحقوق الاجتماعیة حیث وجدنا أن الوضع المھني للمرأة یتراوح 
وظفة حكومیة %) أو م08.82%)، عاملة بأجر (11.76%، ربة أسرة ( 14.72بین المھنة الحرة بنسبة 

)08.82.(%
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:9جدول رقم 

توزّع الأحكام بحسب النصوص أو المبادئ التي استندت إلیھا المحكمة
النصوص أو المبادئ التي استندت إلیھا 

المحكمة
النسبة المئویةعدد الأحكام

%0102.96نص دستوري
0000قواعد ومبادئ دولیة 

%0926.47تشریع عادي(قوانین، أنظمة،...)
%0720.58أسانید شرعیة أو فقھیة
%0720.58المبادئ العامة للقانون

%1029.41مبادئ العدل والإنصاف
%34100المجموع

:9تعلیق 
القاضي الموریتاني لا یلجأ إلى قواعد و مبادئ القانون الدولي من أجل تبریر یتضح من ھذا الجدول أن

التي درسناھا وھي بدون أدنى شك تمثل نماذج واقعیة للاتجاه العام أحكامھ و قراراتھ، على الأقل في تلك
لفقھ القضاء الموریتاني. و یعود الأمر في اعتقادنا إلى جھل القضاة بمحتوى المعاھدات و الاتفاقیات 
الدولیة، بل حتى أن البرلمانیین الذین یصادقون علیھا كي تكون نافذة محلیا لا یطلعون على فحواھا و في 

من الدستور.60غالب الأعم یصادقون علیھا من خلال قانون تأھیل الحكومة لذلك وفقا لأحكام المادة ال
كما نجد أن القاضي العادي لا یلجأ أیضا للأحكام و المبادئ الدستوریة لأنھ یعتبر ذلك خروجا على مھمتھ 

تور. ولا یقوم بھذه المھمة %) ولیس تطبیق مقتضیات الدس26.47التي ھي تطبیق التشریع العادي (بنسبة 
%.2.96الأخیرة إلا المجلس الدستوري، حیث لم نأخذ من جھتھ إلا قرارا واحدا أي نسبة 

و في المقابل نجد أن القاضي الموریتاني، خاصة في مجال الأحوال الشخصیة، یلجأ دائما إلى الأسانید 
بل حتى بعد 2001حوال الشخصیة سنة الشرعیة و الفقھیة في الشریعة الإسلامیة قبل صدور مدونة الأ

%. و ھي نفس 20.58دخولھا حیز التنفیذ، حیث بلغت نسبة القرارات و الأحكام المستندة إلى الشریعة 
%)، سواء كانت تلك المبادئ 20.58النسبة التي نجدھا للأحكام التي استندت على المبادئ العامة للقانون (

أو تم استخراجھا من طرف فقھ القضاء المقارن.العامة من عمل فقھ القضاء الموریتاني
و لعل ما یلفت الانتباه في ھذا الجدول ھو كثرة لجوء القاضي الموریتاني لمبادئ العدل و الإنصاف في 
اتخاذ قراراتھ و إصدار أحكامھ بعیدا عن مجمل التبریرات القانونیة المعتمدة علة المصادر التقلیدیة 

%من مجموع الأحكام المدروسة.29.41ظاھرة، إذا جاز لنا ھذا النعت، نسبة للقانون، حیث مثلت ھذه ال
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:10جدول رقم 

توزّع الأحكام بحسب الأثر القانوني والعملي للحكم
النسبة المئویةعدد الأحكامالأثر القانوني والعملي للحكم

%1029.41أرسى اجتھاداً جدیداً 
%1441.18كرّس رأیاً فقھیاً جدیداً 

%1029.41كرّس مبدأ قانونیاً معینّا
كان الدافع إلى إصدار تشریع جدید أو تعدیل أو 

إلغاء نص قائم
)17(50%

0000غیر ذلك
%34100المجموع

:10تعلیق 

یتجلى في ھذا الجدول تناغم و تناسب كبیرین بین الآثار القانونیة و العلمیة التي أحدثتھا القرارات و
الأحكام القضائیة و بین المعاییر التي حددتھا الدراسة لاختیار نوعیة ھذه الأحكام و القرارات.

% من الأحكام المعالجة كرست آراء فقھیة جدیدة سواء كانت من فلسفة نفس 41.18فمثلا نجد نسبة 
المحكمة أو تم تداولھا بشكل نظري بین القانونیین.

%، و ھذا 29.41جدیدة أو كرست مبادئ قانونیة نجد لكل منھما نسبة أما الأحكام التي أرست اجتھادات
یدل على حیویة المنطق القضائي في البلد و یظھر أن القضاء الموریتاني یمر بمرحلة تجدید بالغة الأھمیة 

ربما تفضي إلى نقلة نوعیة في التقاضي الذي لا یتمتع بجاذبیة كبیرة لدى الفاعلین الموریتانیین.
ا تجدر الإشارة إلى أن مجمل الأحكام و القرارات الصادرة في مجال الأحوال الشخصیة بشكل و أخیر

، 2001تكاملي، لما تتضمنھ من تناقض تنافر، كانت الدافع وراء فرض قانون الأحوال الشخصیة لسنة 
ھذه النسبة % من الأحكام و القرارات المدروسة. ھذا ما دفعنا إلى تلوین50بحیث تمثل مجتمعة ما نسبتھ 

باللون الأحمر حتى لا تحدث إرباكا حسابیا في الجدول. 
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القسـم الثالـث: الخــاتمـــة و التـوصیــات
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الخلاصةأولا: 

لعھود في نھایة ھذه الدارسة نجد أنّ حقوق المرأة الإنسانیة رغم إقرارھا في المواثیق وا

والاتفاقیة الدولیة لا تكون واقعیة إلا إذا تضمنتھا التشریعات الوطنیة و حتى في ھذه الحالة 

غلب الأحیان عرضة للخطر وللضیاع وأنّ السبیل الوحید لجعل حقوق أتظل ھذه الحقوق في 

ع المرأة واقعا ملموسا ھو ضمان التطبیقات العملیة والممارسات الفعلیة. وفي ھذا الإطار یق

على القاضي الذي یظل بفعل المرأةحمایة وتحقیق حقوقمن مسؤولیةالأكبر الجانب

القانون والواقع الضامن الفعلي للحقوق والحریات في دولة القانون.

وھكذا رأینا طوال ھذا البحث كیف أن القاضي الموریتاني قد قام بجھود كبیرة في مجال 

وقرارات شكلت محطات مفصلیة ومنارات حمایة حقوق المرأة من خلال إصدار أحكام

مضیئة في محیط شاسع وعدائي اتجاه المرأة لیس بالطبع نتیجة النصوص النظریة و إنما 

لم تكن أبدا ادات وتقالید ومفاھیم و منظورات الرضوخ لعبالمتمیزبسبب حقیقة ھذا المحیط 

في مصلحة المرأة. 

تي درسنا في ھذا البحث استثناءات تستحق وھذا ما یجعل الأحكام والقرارات القضائیة ال

مرجعیات قانونیة لابد من إخراجھا ىالإشادة والإبراز والتقدیر من جھة ومن جھة أخر

للدارسین والمھتمین بقضایا المرأة.

وقد تبین لنا من مجمل الأحكام والقرارات المدروسة أن القاضي الموریتاني إضافة إلى 

قوانین یتمتع، على الأقل في الأوقات التي یتناول فیھا القضایا التزامھ بنص التشریع وروح ال

موضوعي یمكنھ من المیول إلى مبادئ العدل والإنصاف تجاه المرأة لیس المختارة، بحسّ 

فقط كأي شخص یستحق العدالة وإنما أیضا بصفتھا إنسان یجب أن لا یغیب عن المتعامل 

الدقة والإمعان.معھ ضرورة إتباع أسلوب معین ومنطق غایة في

 فمثلا في مجال الأحوال الشخصیة حیث الاعتقاد السائد لدى عامة الناس أن

الدین الإسلامي یفضل الرجل على المرأة، نجد القاضي الموریتاني یسیر 

عكس ھذا الاعتقاد بتكریس حق المرأة في اختیار الزوج رغم قیود الولایة و 

ة والحق في رفض سوء المعاملة الحق في الطلاق رغم امتلاك الرجل للعصم

وتعدد الزوجات رغم حق الرجل في القوامة وفي الزواج من أكثر من امرأة.
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 نجد أحكاما متنوعة تقر حق الملكیة للمرأة بشتى المدنیةوفي مجال الحقوق

و حق إضفاء الجنسیة على زوجھا و حقوقا مدنیة أخرى ثابتة للإنسان السبل

تسبة.كحق الشفعة و الحقوق المك

 و في مجال الحقوق السیاسیة نجد أن القاضي الموریتاني یفرض احترام

شرع لشروط من شأنھا متخصیص العن إطارالنضال السیاسي للمرأة خارجا 

السیاسة في الدولة.ضمان تمثیل سیاسي أفضل للمرأة على مستوى المؤسسات

 لال المالي قستحق الزوجة في الاأما في مجال الحقوق الاقتصادیة فنجد خاصة

شؤونھا بنفسھا رغم الولایة المخولة علىعن الزوج وحق المرأة في القیام 

للرجل وحقوق كثیرة أخرى في مزاولة النشاطات الإنتاجیة والتجاریة.

 في مجال الحقوق الاجتماعیة نجد القاضي الموریتاني لا یتردد في تكریس و

و ما من حیث الحق في العمل تطبیق تفضیلي للتشریع الاجتماعي على المرأة 

الضمان الاجتماعي عن التسریح والعجز حقوق ویتصل بھ من متطلبات

وغیرھا من الأخطار المحدقة بالأوضاع الاجتماعیة.

یظل القاضي الموریتاني كالحقوق الثقافیة وفي كثیر من الحقوق الأخرى

ئیة ربحتھا مستعدا لحمایة حقوق المرأة ولو لم نجد في مجالھا أحكاما نھا

مواقف استفادت منالمرأة، ذلك أنھ في قضایا كثیرة خسرتھا المرأة نجد أنھا 

یجابیة من طرف القاضي. إ

ن حقوق المرأة الإنسانیة زیادة على تواجدھا النظري في العدید من إننا القول و علیھ یمك

علینا ریتاني، ولكن الوسائل القانونیة الدولیة و الوطنیة لھا حضور قوي في فقھ القضاء المو

یفھم من ھذه الدراسة أن القضاء الموریتاني ینحاز وجوب أن لاأن نؤكد على أمر مھم و ھو

بشكل تلقائي لحقوق المرأة. ذلك أن النماذج التي اخترناھا لا تمثل إلا نسبة ضعیفة من 

تشكل القول أنھاجاز لناالأحكام و القرارات القضائیة التي لم تنصف المرأة. وربما 

استثناءات یجب تشجیعھا و الإشادة بھا.
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ثانیا: التوصیات

التالیة:و التوصیاتأن أتقدم بالاقتراحاتمفیدمن الھذا البحث أرىفي ختام

و اتمكن من نشر أحكامھة حتى تالموریتانیئیةالقضاالھیئات ضرورة مساعدة.1

ة و مادیة و بشریة كبیرة ، و ھو أمر لیس بالیسیر إذ یتطلب إمكانیات قانونیاقراراتھ

تسمح بتنقیة و ترتیب الأحكام و القرارات قبل نشرھا بھدف خلق فقھ قضاء متجانس 

إن لم یكن موحدا؛

من المتطوعین (جمعیة أھلیة) في كل ةقومیإقلیمي یعتمد على ھیأت إنشاء مرصد .2

أجل ن المرأة طرفا فیھا منوقطر یھتم بالقضایا المرفوعة أمام القضاء والتي تك

؛و من أجل تقدیم المساعدة للضحایا إذا اقتض الأمر ذلكو إعلامیامتابعتھا قضائیا

إنشاء دورات تكوینیة و تحسیسیة قطریة و إقلیمیة للقضاة و المحامین و الحقوقیین .3

و ضرورة ملائمة التشریعات الوطنیة مع المواثیق و حول حقوق المرأة الإنسانة

.جالالعھود الدولیة في ھذا الم
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اتـــــــــــقـحـلـــالم
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نموذج البطاقة الوصفیة الموحدةأولا: 

: الرقمرقم الحكم أو القرار القضائي و تاریخھ

التاریخ :

غیر منشورمنشور أو غیر منشور

نوع الحكم أو القرار القضائي

اسم المحكمة: 

مكان المحكمة

الرئیس والأعضاء

أطراف الدعوى (دون ذكر أسماء)

(  ) حقوق سیاسیة موضوع الدعوى

حقوق اقتصادیة (  )

حقوق اجتماعیة (  )

حقوق ثقافیة (  )

 حقوق مدنیة (  )
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(  )  جنسیة

(  ) أحوال شخصیة

(  ) غیر ذلك

(  ) أي حق آخر من حقوق المرأة

الإنسانیة

جنسیتھا: موریتانیةالمرأة المعنیةّ بالدعوى 

 :حالتھا العائلیة

(  )عزباء 

(  )متزوجة

(  )متزوجة أم

(  ) مطلقّة

(  ) أرملة

(  ) غیر ذلك 

(  )غیر  محدّد.

 :وضعھا المھني

(  ) مھنة حرة

(  ) عاملة بأجر
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) موظفة( 

(  ) ربةّ أسرة

(  ) غیر ذلك

.(  ) غیر محدّد

المسألة أو المسائل القانونیة المطروحة

القضائيمنطوق الحكم أو القرار

أھم الحیثیات

النصوص أو المبادئ التي استندت إلیھا 

المحكمة

نص دستوري؛ (  )

قواعد ومبادئ دولیة؛ (  )

ریع عادي (  ) تش

(  ) قوانین

(  ) أنظمة

(  ) غیر ذلك  

أسانید شرعیة وفقھیة؛ (  )

المبادئ العامة للقانون (  )
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مبادئ العدل والإنصاف ( * )

الأثر القانوني والعملي للحكم أو القرار 

القضائي

 ًأرسى اجتھاداً جدیدا (  )

 ًكرس رأیاً فقھیاً جدیدا (  )

كرس مبدأ قانونیاً معینا (  )

 :كان الدافع إلى (  )

(  ) إصدار تشریع جدید    

قائم(  ) تعدیل أو إلغاء نص

غیر ذلك(  )
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نصوص تمت صیاغتھا بناءا على أحكام قضائیةثانیا: 

حوال الشخصیةیولیو و المتضمن لمدونة الأ19الصادر بتاریخ 052- 2001القانون رقم 



78

اتـــــــــقـرفــــمـال
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البطاقات الوصفیة للقرارات و الأحكام المدروسة
أحوال شخصیة.1

2007-6- 6:  ؛ التاریخ07-29الرقم: رقم الحكم أو القرار القضائي و تاریخھ
(*) غیر منشورمنشور أو غیر منشور

حضوري–نھائي الحكم أو القرار القضائينوع 
محكمة الاستئناف (الغرفة المدنیة و الاجتماعیة) بنواكشوطاسم و مكان المحكمة

الرئیس: محمد فاضلالرئیس والأعضاء
الأعضاء: احمد فال كبادي؛ محمد محمود ولد سعید

ورثة س ضد السیدة خ.عأطراف الدعوى (دون ذكر أسماء)
(*) أحوال شخصیةىموضوع الدعو

جنسیتھا: موریتانیةالمرأة المعنیةّ بالدعوى
(*) :عزباءحالتھا العائلیة
وضعھا المھني: (*) غیر محدّد.

إلحاق أبوة فتاة برجل میتالمسألة أو المسائل القانونیة المطروحة
قبولھ شكلا و رفضھ أصلا و تأكید الحكم السابقالقضائيمنطوق الحكم أو القرار

الذي أكد حكم محكمة 120/07الأولي الاستئنافطلب الرجوع عن الحكم أھم الحیثیات
أن زواج السیدة 2002-10-30بتاریخ 02-13اركیز التي رأت في الحكم 

زواجا صحیحا و أن البنت التي ولدت بعد تاریخ فىخ من السید ب المتو
د طلقھا ولو لم یدل على أنھ قشيءلا إذذلك الزواج ھي بنت للسید ب، 

یقطن معھا في نفس المكان فلا اعتبار لطول أو لقصر مدة المعاشرة.
(*) أسانید شرعیة وفقھیة؛النصوص أو المبادئ التي استندت إلیھا المحكمة

(*) أرسى اجتھاداً جدیداً القضائيالأثر القانوني والعملي للحكم أو القرار 

أحوال شخصیة.2

2008- 6-10بتاریخ 23/08رقم القضائي و تاریخھرقم الحكم أو القرار 
(*) غیر منشورمنشور أو غیر منشور

حضوري–نھائي نوع الحكم أو القرار القضائي
محكمة الاستئناف (الغرفة المدنیة و الاجتماعیة) بنواذیبواسم و مكان المحكمة

الرئیس والأعضاء
زوج ضد زوجتھأطراف الدعوى (دون ذكر أسماء)

أحوال شخصیةموضوع الدعوى
جنسیتھا: موریتانیة المرأة المعنیةّ بالدعوى

حالتھا العائلیة: ( * ) أرملة
وضعھا المھني: ( * ) غیر محدّد

إلحاق أبوة فتاة برجل میتالمسألة أو المسائل القانونیة المطروحة
ول الاستئناف شكلا و رفضھ أصلا و "قررت المحكمة نھائیا حضوریا قبالقضائيمنطوق الحكم أو القرار

الصادر عن 2008-04- 01بتاریخ 15/08تأكید حكم محكمة الأصل رقم: 
الغرفة المدنیة بمحكمة ولایة تیرس زمور

تھمة الزوج لھا بالسرقة تتنزل منزلة الشتم لھا و الشتم ضرر معنوي یطلق أھم الحیثیات
دة الشھود و بقرینة الحكم في النھایة اكتفت بشھاالمحكمةعلیھ، إلا أن

الجزائي الذي سبق أن صدر علیھ بناء على إضراره بزوجتھ، و على أساس 
.2008-6-10بتاریخ 23/08ذلك أصدرت الحكم رقم 

(*) مبادئ العدل و الإنصاف؛النصوص أو المبادئ التي استندت إلیھا المحكمة
أرسى اجتھاداً جدیداً (*)القضائيالأثر القانوني والعملي للحكم أو القرار 
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أحوال شخصیة.3

2007-6- 6: ؛ التاریخ07-33الرقم: رقم الحكم أو القرار القضائي و تاریخھ
( * ) غیر منشورمنشور أو غیر منشور

حضوري–نھائي نوع الحكم أو القرار القضائي
كشوطمحكمة الاستئناف (الغرفة المدنیة و الاجتماعیة) بنوااسم و مكان المحكمة

الرئیس: محمد فاضل ولد محمد سالمالرئیس والأعضاء
الأعضاء: احمد فال ولد كبادي؛ محمد محمود ولد سعید

س.ع. ضد السیدة م.أ.عأطراف الدعوى (دون ذكر أسماء)
(*) أحوال شخصیةموضوع الدعوى

جنسیتھا: موریتانیةالمرأة المعنیةّ بالدعوى 
*) :متزوجةحالتھا العائلیة (
 وضعھا المھني:(*) ربةّ أسرة

إلیھافي الطلاق من الزوج الذي یسئ المرأةحق المسألة أو المسائل القانونیة المطروحة
رفض الاستئناف شكلاالقضائيمنطوق الحكم أو القرار

ن لا تزوج علیھا رغم اشتراطھا أ-یؤذیھا بشتى أنواع الأذیة-أشھر6لا ینفقھا منذ أھم الحیثیات
- حلف بالحرام علیھا ثلاث مرات-یفعل

الصادر عن محكمة تیارت 2006- 04-13بتاریخ 06- 08الحكم الابتدائي 
القاصي بتطلیق بائن.

النصوص أو المبادئ التي استندت إلیھا 
المحكمة

 تشریع عادي (*)
(*) قوانین (الإجراءات القضائیة)

(*) كرس مبدأ قانونیاً معیناو القرار الأثر القانوني والعملي للحكم أ

أحوال شخصیة.4

2006-12-12:التاریخ؛ 61/06: الرقمرقم الحكم أو القرار القضائي و تاریخھ
غیر منشورمنشور أو غیر منشور

نھائينوع الحكم أو القرار القضائي
بنواكشوطالغرفة المدنیة و الاجتماعیة–محكمة الاستئناف اسم و مكان المحكمة: 

الرئیس: محمد فاضل ولد محمد سالمالرئیس والأعضاء
الأعضاء: عبد الله ولد اندكجل؛ الخلیل ولد أحمد

السید م.م.ب ضد السیدة ف.زأطراف الدعوى (دون ذكر أسماء)
(*) أحوال شخصیةموضوع الدعوى

جنسیتھا: موریتانیةالمرأة المعنیةّ بالدعوى 
لیة: (*) متزوجةحالتھا العائ
وضعھا المھني:  (*) غیر محدّد.

تطلیق المرأة للشتم من زوجھاالمسألة أو المسائل القانونیة المطروحة
عن محكمة أطار و 2005-06-12بتاریخ 16/05الحكم إلغاءقبول شكلا و القضائيمنطوق الحكم أو القرار

القاضي بإعادة الزوجة لزوجھا
طلقھا حسب رأیھ -قبلت الزواج مكرھة بضغط من أبویھا- سنة40منھ ب أصغر أھم الحیثیات

ثم تسبب في مرضھا مما -ھما و أھلھامشت-دون أن یرید تبتیتھا و لا تحریمھا
و حسب -كتب لھا ورقة الطلاق والتي تضمنت عبارة شتم "لؤمھا"-اسقط جنینھا

لھا أھلیة لذلكالدفاع صدر حكم الرجوع إلى الزوج بعد مقاضاة قاصرة لیس
النصوص أو المبادئ التي استندت إلیھا 

المحكمة
أسانید شرعیة وفقھیة (*)

(*) كرس مبدأ قانونیاً معیناالأثر القانوني والعملي للحكم أو القرار 
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أحوال شخصیة.5

2007-02-26: ؛ التاریخ11/07الرقم: رقم الحكم أو القرار القضائي و تاریخھ
(*) غیر منشورمنشورمنشور أو غیر

حضوري نھائينوع الحكم أو القرار القضائي
محكمة الاستئناف (الغرفة المدنیة و الاجتماعیة) بنواكشوطاسم و مكان المحكمة

الرئیس: محمد فاضل ولد محمد سالمالرئیس والأعضاء
الأعضاء: باب ولد محمد فال؛ عبد الله ولد اندكجل

م.س. ضد السیدة أم خأسماء)أطراف الدعوى (دون ذكر
(*) أحوال شخصیة (النفقة)موضوع الدعوى

جنسیتھا: موریتانیةالمرأة المعنیةّ بالدعوى 
حالتھا العائلیة:(*) متزوجة
وضعھا المھني: (*) مھنة حرة.

نفقة السیدة العاملةالمسألة أو المسائل القانونیة المطروحة
رفض الاستئناف شكلاالقضائيرمنطوق الحكم أو القرا

یصر على عدم حاجتھا و -سیدة متزوجة ترفض معاشرة زوجھا قبل النفقةأھم الحیثیات
و قد قضت المحكمة الابتدائیة بتطلیقھا منھ.-نشوزھا

(*) أسانید شرعیة وفقھیة؛النصوص أو المبادئ التي استندت إلیھا المحكمة
(*) كرس رأیاً فقھیاً جدیداً القضائيأو القرار الأثر القانوني والعملي للحكم

أحوال شخصیة.6

2005-04-25؛ التاریخ:45/05الرقم: رقم الحكم أو القرار القضائي و تاریخھ
(*) غیر منشورمنشور أو غیر منشور

حضوري–نھائي نوع الحكم أو القرار القضائي
رفة المدنیة و الاجتماعیة) بنواكشوطمحكمة الاستئناف (الغاسم المحكمة و مكانھا

الرئیس: محمد ولد عبد الرحمانالرئیس والأعضاء
الأعضاء: عینینا ولد احمد الھادي؛ محمد سیدیا ولد محمد محمود

زوج ضد زوجتھأطراف الدعوى (دون ذكر أسماء)
(*) أحوال شخصیةموضوع الدعوى

موریتانیةجنسیتھا:المرأة المعنیةّ بالدعوى 
حالتھا العائلیة: (*) متزوجة
وضعھا المھني:(*) عاملة بأجر

اشترطت ذلكإذاتطلیق المرأة لنفسھا المسألة أو المسائل القانونیة المطروحة
بتاریخ 50/04قبول الاستئناف شكلا و رفضھ أصلا و تأكید الحكم رقم القضائيمنطوق الحكم أو القرار

محكمة السبخة بتطلیق السیدة ي. من السید ح. الصادر عن 2004- 25-10
و ذلك لعدم تقدیم المستأنف لأي دفاع

السیدة ي. صلحا مع السید ح. بموجب أجرتبعد سابقة من سوء المعاملة أھم الحیثیات
(مطلقة)، ثم ثبت أن منھبائنالیھا ولا یؤذیھا وإلا أصبحت بنوده لا یتزوج ع

با مبرحا، مما جعلھا تأخذ بشرطھا و السید ح. نكث بعھده فضربھا ضر
تعتبر نفسھا طالق منھ. 

(*) أسانید شرعیة وفقھیةالنصوص أو المبادئ التي استندت إلیھا المحكمة
(*) كرس رأیاً فقھیاً جدیداً الأثر القانوني والعملي للحكم القضائى 
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أحوال شخصیة.7
2005-04-25: ؛ التاریخ53/05الرقم: رقم الحكم أو القرار القضائي و تاریخھ

(*) غیر منشورمنشور أو غیر منشور
حضوري–نھائي نوع الحكم أو القرار القضائي

محكمة الاستئناف (الغرفة المدنیة و الاجتماعیة) بنواكشوطاسم المحكمة و مكانھا
الرئیس: محمدن ولد عبد الرحمانالرئیس والأعضاء

دي؛ محمد محمود ولد طلحةالأعضاء: عینینا ولد احمد الھا
حضوري–نھائي أطراف الدعوى (دون ذكر أسماء)

(*) أحوال شخصیةموضوع الدعوى
جنسیتھا: موریتانیةالمرأة المعنیةّ بالدعوى 

حالتھا العائلیة: (*) متزوجة أم
وضعھا المھني:(*) ربةّ أسرة

زواج العرفي مع إلحاق النسبإثبات الالمسألة أو المسائل القانونیة المطروحة
-07- 12بتاریخ 27/04قبول الاستئناف شكلا و رفضھ أصلا و تأكید الحكم رقم القضائيمنطوق الحكم أو القرار

الصادر عن محكمة عرفات2004
عندما حملت -طلب سریة الزواج و كتمھ عن زوجتھ الحامل- 2000تزوجتھ سنة أھم الحیثیات

ثبت  زواجھا تأبوة الولد الذي أنجبتھ. لا یوجد لدیھا كتابة أنكرو المعنیة أنكر زواجھا
شھد شھود (ولو -الزواج بین الموریتانیینابة عقدمع العلم أنھ من الشائع عدم كت

ا في التفاصیل) أنھ كان یعاشر المعنیة معاشرة الأزواج و یساكنھا باللیل و اختلفو
رأت المحكمة أنھ لتي یقوم بھا الزواج عادة.النھار و یقوم علیھا بكل أمور القوامة ا

انتشر خبر النكاح بین الجیران، صاغ لمن یسمع ذلك أن یشھد بأنھا فعلا زوجة إذا
ھا في سیارتھ من و إلى لو قرائن كمبیت المعني طیلة سنة معھا و نقأدلةفلان. ھناك 

قوع الزواج.وعلى البادیة، یشري لھا اللباس، و یطرد عنھا الرجال و ذلك أكبر دلیل 
النصوص أو المبادئ التي استندت 

إلیھا المحكمة
(*) أسانید شرعیة وفقھیة؛

(*)كرس رأیاً فقھیاً جدیداً الأثر القانوني والعملي للحكم أو القرار 

أحوال شخصیة.8
2005-03-21: التاریخ؛ 009/05: الرقمرقم الحكم أو القرار القضائي و تاریخھ

غیر منشورأو غیر منشورمنشور
نھائيالقضائينوع الحكم أو القرار

الغرفة المدنیة و الاجتماعیة بنواكشوط–محكمة الاستئناف اسم المحكمة و مكانھا
الرئیس: محمدن ولد عبد الرحمانالرئیس والأعضاء

الأعضاء: عینینا ولد احمد الھادي؛ محمد سیدیا ولد محمد محمود
زوج ضد زوجتھ(دون ذكر أسماء)أطراف الدعوى 
(*) أحوال شخصیةموضوع الدعوى

جنسیتھا: موریتانیةالمرأة المعنیةّ بالدعوى 
حالتھا العائلیة: (*) متزوجة
وضعھا المھني:(*) غیر محدّد.

ھن ذلكطلاق المرأة بمجرد تعدد الزوجات في حالة رفضت إحداالمسألة أو المسائل القانونیة المطروحة
قبول شكلا و رفضھ أصلا و تأكید الحكم محل الطعن الصادر عن محكمة تفرغ القضائيمنطوق الحكم أو القرار

2003- 05-07بتاریخ 53/03زینة تحت رقم 
فلم -لا سابقة ولا لاحقةو رغم أنھا اشترطت علیھ -سیدة تزوج علیھا زوجھاأھم الحیثیات

عملا بالشرط الذي اتطالب القاضي بتطلیقھ-یطلقھا و لم یطلق زوجاتھ الأخر
ضمنتھ بنود العقد. 

النصوص أو المبادئ التي استندت إلیھا 
المحكمة

مبادئ العدل والإنصاف (*)

(*) كرس مبدأ قانونیاً معیناالأثر القانوني والعملي للحكم أو القرار 
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أحوال شخصیة.9
2005-05-16: التاریخ؛ 173/05: الرقمرقم الحكم أو القرار القضائي و تاریخھ

غیر منشورمنشور أو غیر منشور
نھائينوع الحكم أو القرار القضائي

الغرفة المدنیة و الاجتماعیة بنواكشوط–محكمة الاستئناف اسم المحكمة و مكانھا
الرئیس: محمدن ولد عبد الرحمانالرئیس والأعضاء

لد عمارالأعضاء: احمد مولود ولد عثمان؛ محمد و
السید م.م.ب ضد السیدة ف.زأطراف الدعوى (دون ذكر أسماء)

(*) أحوال شخصیةموضوع الدعوى
جنسیتھا: موریتانیةالمرأة المعنیةّ بالدعوى 

حالتھا العائلیة: (*) متزوجة
وضعھا المھني: (*) غیر محدّد

التطلیق للضررالمسألة أو المسائل القانونیة المطروحة
القاضي 2002-05- 04بتاریخ 14/02قبول شكلا و رفضھ أصلا و تأكید الحكم رقم القضائيمنطوق الحكم أو القرار

بتطلیق السیدة ج. للضرر
حیث طلبت السیدة من القاضي تطلیقھا من زوجھا لعدة اعتبارات منھا على وجھ أھم الحیثیات

یة التي تدعي السیدة بأنھا الخصوص: عدم قدرتھا على تلبیة رغبات زوجھا الجنس
غیر طبیعیة، و تقول المدعیة أنھا لا ترضى بھذا الوضع الحیواني المضر بھا مادیا و 
معنویا. تناولت المحكمة في حیثیات الحكم الأسانید الشرعیة و القانونیة بإسھاب، قبل 

وج أن تتحقق من وسائل الإثبات التي تقدمت بھا المدعیة.  خلص القاضي إلى أن الز
قد سبب بالفعل لزوجتھ الكثیر من الأضرار المادیة المتمثلة في تحمیلھا ما لا طاقة لھا 

بھ علیھ قرر طلاقھا لعدم إمكانیة إقامة حدود الله.
النصوص أو المبادئ التي استندت 

إلیھا المحكمة
مبادئ العدل والإنصاف (*)

أیا فقھیة جدیدا(*) كرس رالأثر القانوني والعملي للحكم أو القرار 

أحوال شخصیة.10
2007-06-6: ؛ التاریخ25/07الرقم: رقم الحكم أو القرار القضائي و تاریخھ

(*) غیر منشورمنشور أو غیر منشور
حضوري–نھائي نوع الحكم أو القرار القضائي

الغرفة المدنیة و الاجتماعیة بنواكشوط–محكمة الاستئناف اسم المحكمة و مكانھا
الرئیس: محمد فاضل ولد محمد سالمالرئیس والأعضاء

الأعضاء: احمد فال ولد كبادي؛ محمد محمود ولد سعید
أطراف الدعوى (دون ذكر أسماء)

(*) أحوال شخصیةموضوع الدعوى
جنسیتھا: موریتانیةالمرأة المعنیةّ بالدعوى 

حالتھا العائلیة: (*) متزوجة أم
):غیر محدّدوضعھا المھني (*.

الطلاق بشروط ھل تجوز وھل یحق للمطلقة رفض استرجاعھاالمسألة أو المسائل القانونیة المطروحة
بینونة المستأنف ضدھا من المستأنفالقضائيمنطوق الحكم أو القرار

طلبت والدتھا و خالتھا منھ طلاقھا تطییبا لخاطرھا -حسبھ: لھا منھ ولدأھم الحیثیات
-ا طلقة واحدة بشروط أھمھا أن یعقد علیھا مجددا بعد انتھاء عدتھافطلقھ

حسب المحكمة: . لدیھ شھود على استرجاعھا في العدة-لم تف بشروطھا
یرى العلماء أن "من . نص خلیل  "وركنھ أھل و قصد و محل و لفظ"

اختلف قولھ و اضطرب مقالھ سقطت دعواه و بینتھ"
(*) أسانید شرعیة وفقھیة؛تندت إلیھا المحكمةالنصوص أو المبادئ التي اس

(*) كرس رأیا فقھیة جدیداالأثر القانوني والعملي للحكم أو القرار القضائى؟
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أحوال شخصیة.11
032005-21:؛ التاریخ008/05: الرقمرقم الحكم أو القرار القضائي و تاریخھ

غیر منشورمنشور أو غیر منشور
نھائيلقضائيالقرار انوع الحكم أو 

الغرفة المدنیة و الاجتماعیة بنواكشوط–محكمة الاستئناف اسم المحكمة و مكانھا
الرئیس: محمدن ولد عبد الرحمانالرئیس والأعضاء

الأعضاء: عینینا ولد احمد الھادي؛ احمد مولود ولد عثمان
أطراف الدعوى (دون ذكر أسماء)

صیة(*) أحوال شخموضوع الدعوى
جنسیتھا: موریتانیةالمرأة المعنیةّ بالدعوى 

حالتھا العائلیة: (*) متزوجة
وضعھا المھني: (*) غیر محدّد

لم یدفع لھا مؤخر الطلاق إذارفض بقاء الزوجة مع زوجھا المسألة أو المسائل القانونیة المطروحة
الجزء المتعلق بتعلیق بقاء الزوجة مع زوجھا على دفعھ جزئیا بإلغاءالاستئنافقبول القضائيمنطوق الحكم أو القرار

و بتأكیده فیما سوى ذلكم.أ.ش.من 22لھا مؤخر الصداق وفقا لأحكام المادة 
كان یقطن مع أھلھا و عندما طردوه رفضت الخروج معھ متحججة بأنھ لم یدفع لھا أھم الحیثیات

بحقھا 2005- 09-20تاریخ ب64/03فأصدرت محكمة السبخة حكمھا رقم  –المھر 
و ترى المحكمة أن لا أحقیة لھا في ذلك و لھا -حتى یدفع المھرإلیھفي عدم الرجوع 

أوقیة100000خلعھ بمبلغ إمكانیة
النصوص أو المبادئ التي استندت 

إلیھا المحكمة
 تشریع عادي (*)

من مدونة الأحوال الشخصیة22(*) قوانین 
(*) كرس مبدأ قانونیاً معیناالعملي للحكم القضائى الأثر القانوني و

أحوال شخصیة.12
2005-07-11:تاریخب142/05: الرقمرقم الحكم أو القرار القضائي و تاریخھ

غیر منشورمنشور أو غیر منشور
نھائينوع الحكم أو القرار القضائي

عیةالغرفة المدنیة و الاجتما–محكمة الاستئناف اسم المحكمة: 
انواكشوطمكان المحكمة

الرئیس: محمدن ولد عبد الرحمانالرئیس والأعضاء
الأعضاء: عینینا ولد احمد الھادي؛ محمد محمود ولد طلحة

رجل ضد فتاة یدعي أنھا زوجتھأطراف الدعوى (دون ذكر أسماء)
(*) أحوال شخصیةموضوع الدعوى

: موریتانیةجنسیتھاالمرأة المعنیةّ بالدعوى 
حالتھا العائلیة: (*) متزوجة
وضعھا المھني: (*) غیر محدّد

المرأة المتزوجة من رجلین و تزویج الیتیمة من كافلھا المسألة أو المسائل القانونیة المطروحة
الصادر عن 2004- 05-31بتاریخ 17/04رفض الاستئناف و تأكید الحكم رقم القضائيمنطوق الحكم أو القرار

محكمة كیھیدي
ھذه بإنھاءرجل یتھم زوجتھ أنھا أقامت علاقة مشبوھة مع رجل آخر و یطالب أھم الحیثیات

الرجل الذي -مسجد المدینة و لدیھا شھودإمامفتاة تزوجت من رجل أمام -العلاقة
یتھمھا بأنھا زوجتھ تبین أنھ كان كافلھا وولیھا و ألحت علیھ في حضور زفافھا لكنھ 

ترى المحكمة أن الرجل - ر لتفاجأ بعد ذلك باتھامھ و یأتي بشھود لم یعدلوالم یحض
و –كان یرید الفتاة زوجة لھ و تأخر بطلبھا إلى أن رآھا تزف فاختلق تلك القضیة 

من كافلھا من رضاه و ھو ما لم الیتیمةحتى لو كانت صحیحة فلا بد في تزویج 
یحصل.

(*) أسانید شرعیة وفقھیة؛النصوص أو المبادئ التي استندت 
(*) كرس مبدأ قانونیاً معیناالأثر القانوني والعملي للحكم أو القرار  
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أحوال شخصیة.13
2010- 7-7بتاریخ 88/10: الرقمرقم الحكم أو القرار القضائي و تاریخھ

غیر منشورمنشور أو غیر منشور
نھائينوع الحكم أو القرار القضائي

الغرفة المدنیة و الاجتماعیة بنواكشوط–محكمة الاستئناف محكمة اسم و مكان ال
احمد ولد عبد الله-احمد محمود ولد محمد؛ محمدن ولد التاهالرئیس والأعضاء

السید ك ضد السیدة خأطراف الدعوى (دون ذكر أسماء)
أخرى( * ) حقوق موضوع الدعوى

نیةجنسیتھا: موریتاالمرأة المعنیةّ بالدعوى 
.حالتھا العائلیة:(*) متزوجة
وضعھا المھني: (*) غیر محدّد.

التطلیق لعدم الحقوق الزوجیة في الفراشالمسألة أو المسائل القانونیة المطروحة
-9-9الصادر عن محكمة الریاض بتاریخ 73/09رفض استئناف الحكم القضائيمنطوق الحكم أو القرار

خالقاضي بتطلیق السیدة1999
و الإثباتالمذكرة ھي التي تضم المآخذ على الحكم ومثبتاتھا وبعدمھا ینعدم أھم الحیثیات

یبقى مجرد الاستئناف  الذي لا یفید أكثر من عدم الرضاء. ھي من أشكال 
قبول بحث أصل القضیة ..و إلا سیكون كالساكت على حجة خصمھ. 

النصوص أو المبادئ التي استندت إلیھا 
المحكمة

(قانون)عاديتشریع

الأثر القانوني والعملي للحكم أو القرار 
القضائى 

معیناكرس مبدأ قانونیا
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حقوق مدنیة.1

2003- 3-16بتاریخ 35/03: الرقمرقم الحكم أو القرار القضائي و تاریخھ
غیر منشورمنشور أو غیر منشور

نھائيئينوع الحكم أو القرار القضا
نواكشوط-محكمة الاستئناف اسم المحكمة: 

الرئیس والأعضاء
سیدة ضد ورثة زوجھاأطراف الدعوى (دون ذكر أسماء)

(*) حقوق مدنیة موضوع الدعوى
جنسیتھا: موریتانیةالمرأة المعنیةّ بالدعوى 

حالتھا العائلیة: ( * ) أرملة
وضعھا المھني: ( * ) غیر محدّد.

استقلال ذمة الزوجة عن الزوج و لو اشتركا في المالالمسألة أو المسائل القانونیة المطروحة
بإلغاء الحكم المستأنف و التخلي عن القضیة لصالح الغرفة الإداریة القضائيمنطوق الحكم أو القرار

باستئناف نواكشوط
و زوجھا أ حول تتلخص وقائع ھذه القضیة في نزاع بین السیدة ب أھم الحیثیات

مباني شیدت على قطع أرضیة تملكھم الزوجة ب (حانوتین و دار). 
و نظرا إلى أن النزاع عرض أمام محكمة مقاطعة تیارت و 

و القاضي بصحة ملكیة 2002-5-6أصدرت فیھ الحكم بتاریخ 
السید أ للمباني المشیدة على القطع الأرضیة التي تملكھم السیدة ب. 

ھذه الأخیرة القرار القضائي أمام محكمة و عندما استأنفت 
الاستئناف بنواكشوط أصدرت الغرفة المدنیة و الاجتماعیة حكمھا 

القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و 2003- 3-16بتاریخ 35/03رقم 
التخلي عن القضیة لصالح الغرفة الإداریة باستئناف نواكشوط

تشریع عادي( * ) النصوص أو المبادئ التي استندت إلیھا المحكمة
(*) كرس رأیاً فقھیاً جدیداً القضائيالأثر القانوني والعملي للحكم أو القرار 
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حقوق مدنیة.2

2005- 2-7بتاریخ 09/05: الرقمرقم الحكم أو القرار القضائي و تاریخھ
غیر منشورمنشور أو غیر منشور

نقضنوع الحكم أو القرار القضائي
نواكشوط-المحكمة العلیا -الغرف المجمعةاسم المحكمة: 

الرئیس والأعضاء
سیدة ضد ورثة زوجھاأطراف الدعوى (دون ذكر أسماء)

(*) حقوق مدنیة موضوع الدعوى
جنسیتھا: موریتانیةالمرأة المعنیةّ بالدعوى 

حالتھا العائلیة: ( * ) أرملة
حدّدوضعھا المھني: ( * ) غیر م.

استقلال ذمة الزوجة عن الزوج و لو اشتركا في المالالمسألة أو المسائل القانونیة المطروحة
أن قبول الطعن و تعدیل الحكم الطعین بحیث یقضي بإعادة النزاع في القضائيمنطوق الحكم أو القرار

في و النزاع الحانوتین إلى الغرفة المدنیة و الاجتماعیة بمحكمة الاستئناف
إلى محكمة الولایة بنواكشوط107الدار رقم 

تتلخص وقائع ھذه القضیة في نزاع بین السیدة ب و زوجھا أ حول مباني أھم الحیثیات
شیدت على قطع أرضیة تملكھم الزوجة ب (حانوتین و دار). و نظرا إلى 
أن النزاع عرض أمام محكمة مقاطعة تیارت و أصدرت فیھ الحكم بتاریخ 

و القاضي بصحة ملكیة السید أ للمباني المشیدة على القطع 2002- 6-5
الأرضیة التي تملكھم السیدة ب. 

و عندما استأنفت ھذه الأخیرة القرار القضائي أمام محكمة الاستئناف 
35/03بنواكشوط أصدرت الغرفة المدنیة و الاجتماعیة حكمھا رقم 

التخلي عن القضیة القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و2003- 3-16بتاریخ 
و أصدرت الغرفة الإداریة لصالح الغرفة الإداریة باستئناف نواكشوط. 

یقضي بصحة ملكیة السیدة ب 2003-12-18بتاریخ 66/33الحكم رقم 
للحانوتین و الدار في مكانھما المحدد. 

ثم تم طلب الرجوع عن ھذا الحكم من طرف السید ب أمام الغرفة الإداریة 
14/04تئناف لتبت في طلب المراجعة من خلال حكمھا رقم بمحكمة الاس

الذي یقضي بإحالة القضیة إلى الغرفة الإداریة 2004-7-8بتاریخ 
بمحكمة الولایة.

من طرف محامي السیدة ب مثیرا عدة مآخذ من 14/07وتم تعقیب الحكم 
بینھا ضعف تعلیل الحكم المذكور و لأن المحكمة لم تصرح بالرجوع في 

م الطعین عن حكمھا السابق تكون المحكمة قد تناقضت فیما ذھبت.الحك
( * ) تشریع عادي النصوص أو المبادئ التي استندت إلیھا المحكمة

( * ) قوانین
( *) أرسى اجتھاداً جدیداً القضائيالأثر القانوني والعملي للحكم أو القرار 
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حقوق مدنیة.3
2010- 2-3بتاریخ 01/10رقم القرار القضائي و تاریخھرقم الحكم أو

(*) غیر منشورمنشور أو غیر منشور
حضوري–نھائي نوع الحكم أو القرار القضائي

في المحكمة العلیا بنواكشوطداریةالغرفة لإاسم و مكان المحكمة
الرئیس والأعضاء

تالسیدة ع ضد السیدةأطراف الدعوى (دون ذكر أسماء)
عقارموضوع الدعوى

جنسیتھا: موریتانیةالمرأة المعنیةّ بالدعوى
حالتھا العائلیة: ( * ) غیر محدد
وضعھا المھني: ( * ) غیر محدّد

ملكیة الأرضالمسألة أو المسائل القانونیة المطروحة
سیدة للأرض محل النزاعتأكید قرار المحكمة الابتدائیة القاضي بملكیة الالقضائيمنطوق الحكم أو القرار

قطعة أرضیة تملكھا امرأة و قد أدعى رجل أنھا ملك لھ و أنھا قضیة أھم الحیثیات
منحت لھ من طرف الإدارة الإقلیمیة.

إلا أنھ في عرض و وقائع القضیة یتضح أن القطعة محل النزاع تداول 
و لم یظھر من بینھم المدعي 2005إلى 96ملكھا بین عدة أشخاص من 

، مما یعني أن ملكیة السیدة لھا أقدم من ما یدعیھ. فنظرا إلى 2008إلا عام 
بتاریخ 2291الذي تم تدعیمھ بقرار الوالي 1984و صل التسدید رقم/ 

و ھذا ما ذھبت إلیھ محكمة مقاطعة لكصر في حكمھا 2008- 14-09
13/09.

لقانون؛لعامة لامبادئ ال(*) النصوص أو المبادئ التي استندت إلیھا المحكمة
(*) كرس رأیا فقھیاالقضائيالأثر القانوني والعملي للحكم أو القرار 
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حقوق مدنیة.4

1996بتاریخ 05/96رقم رقم الحكم أو القرار القضائي و تاریخھ
(*) غیر منشورمنشور أو غیر منشور

حضوري–نھائي نوع الحكم أو القرار القضائي
في المحكمة العلیا بنواكشوطداریةالغرفة لإاسم و مكان المحكمة

الرئیس والأعضاء
السیدة ص ضد والي ترارزهأطراف الدعوى (دون ذكر أسماء)

عقار ملكیةموضوع الدعوى
جنسیتھا: موریتانیةالمرأة المعنیةّ بالدعوى

حالتھا العائلیة: ( * ) غیر محدد
غیر محدّدوضعھا المھني: ( * ) 

ملكیةالمسألة أو المسائل القانونیة المطروحة
آنف الذكر للتعسف في استعمال السلطة و 4009إلغاء قرار الوالي رقم القضائيمنطوق الحكم أو القرار

تأكید ملكیة السیدة للأرض بموجب المنح الأول
لمواطنین قطعة تفید وقائع القضیة أن سیدة كانت قد اشترت من أحد اأھم الحیثیات

-20بتاریخ 1070منحت لھ بموجب الرسالة رقم 87أرضیة تحمل رقم 
، و تمكنت السیدة من دفع الرسوم الإداریة المخصصة لحیازة 3-1989

.1989-6-27الأرض و ذلك بموجب و صل التسدید المؤرخ في 
إلا أن الوالي منح نفس القطعة من جدید لشخص آخر بموجب القرار رقم 

، مما حدا بالسیدة المتضررة أن ترفع طعنا 1990-1-10اریخ بت4009
بالإلغاء ضد قرار الوالي الجدید. و قد أحالت المحكمة العلیا مذكرة الإلغاء 
للولایة للرد علیھا و لتقدیم دفاعھا و التي أھم ما جاء فیھا أن السیدة لم تقم 

منصوص علیھ بالتسدید خلال الأجل القانوني المحدد في رسالة المنح و ال
في التشریع و في النظم الإداریة.

غیر أن المحكمة في إطار استعراضھا حیثیات الحكم و جدت أن قرار 
الوالي یشوبھ التعسف في استعمال السلطة، معتبرة أن تأخر السیدة في 

تسدید الرسوم مدة أسبوع غیر كاف لتبریر المصادرة التي أنشأھا قرار 
تر في ھذه المصادرة بفعل الواقع ولا في المنح المنح الجدید، كما أنھا لم

الأخیر تحقق أي منفعة عامة أو مصلحة إداریة یمكن أن تضفي شرعیة 
على القرار الطعین.

لقانون؛لعامة لمبادئ اال(*) النصوص أو المبادئ التي استندت إلیھا المحكمة
جتھاداً جدیداً (*) أرسى االقضائيالأثر القانوني والعملي للحكم أو القرار 
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حقوق مدنیة.5

2006- 7-10بتاریخ 37/06رقم رقم الحكم أو القرار القضائي و تاریخھ
(*) غیر منشورمنشور أو غیر منشور

حضوري–نھائي نوع الحكم أو القرار القضائي
في المحكمة العلیا بنواكشوطداریةالغرفة لإاسم و مكان المحكمة

الأعضاءالرئیس و
أطراف الدعوى (دون ذكر أسماء)

السیدة ر مع الید وموضوع الدعوى
جنسیتھا: موریتانیةالمرأة المعنیةّ بالدعوى

حالتھا العائلیة: ( * ) غیر محدد
وضعھا المھني: ( * ) غیر محدّد

الحقوق المكتسبةالمسألة أو المسائل القانونیة المطروحة
قبول الطعن المقدم من طرف السیدة (ص) شكلا و أصلا و إلغاء القرار القضائيمنطوق الحكم أو القرار

الصادر عن والي نواكشوط و 2000–6–6بتاریخ 65/2000رقم 
، وھي 2000-2-6- 1755خاصة إلغاء بعض الرخص منھا الرخصة رقم 

الرخصة التي أقرت واقع سحب القطعة من المدعیة.
96- 167نت قد تحصلت على قطعة أرضیة بموجب الرسالة أن سیدة كاأھم الحیثیات

لتكون محل إلغاء من طرف الإدارة بموجب منح جدید من 1996بتاریخ 
. 2000-6-6بتاریخ 65/2000طرف الوالي في قراره رقم 

وتتلخص وقائع القضیة في أن السیدة (ص) كانت تحصلت على قطعة 
الاستثمارات المتعلقة سنوات تدعي أنھا حازتھا ببعض4أرضیة من 

بغرس النباتات كالنعناع، غیر أن الوالي رأى أن مجمل القطع الرضیة 
رقم في مقاطعة توجنین ومن بینھا قطعة السیدة لم 17التي تضمنھا القطاع 

یتم استغلالھا من طرف أصحابھا وان الدولة تحتاج لتوزیعھا من جدید 
القاضي 2000-65بموجب توجیھات حكومیة وبذلك اصدر قراره رقم

بمنح قطع القطاع المشار إلیھ إلى مجموعة جدیدة من المواطنین
إلا أن السیدة (ص) رأت أن حكم الوالي لا ینطبق على حالتھا لأن سحب 
الرخص الذي قرره الوالي یعد تعسفا بالنسبة لھا لما استثمرتھ في القطعة 

سحب قرارھا المنح وھو ما خولھا حقوقا مكتسبة تمنع الإدارة من إمكانیة
الأول.

في حیثیات الحكم نجد أن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا أثارت عدة 
مبادئ ومقتضیات قانونیة من أھمھا: 

لا یجوز سحب القرارات الإداریة إلا في اجل الطعن فیھا بالإلغاء الذي ھو 
شھرین من تاریخ التبلیغ؛ 

ة لا یجوز للسلطة الإداریة التي إن القرار الإداري إذا انشأ حقوقا مكتسب
أصدرتھ أن تسحبھ.

و رأت المحكمة أن الحقوق المكتسبة بالنسبة للسیدة تمثلت في الاستثمارات 
التي أقامتھا من خلال غرس النباتات وتأھیل الأرض وتوفیر وسائل الري 

واستئجار العمال.
القانون؛العامة مبادئ ال(*) النصوص أو المبادئ التي استندت إلیھا المحكمة

(*) كرس مبدأ قانونیاالقضائيالأثر القانوني والعملي للحكم أو القرار 
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حقوق مدنیة .6

1999-3- 22بتاریخ34/99رقم الحكم أو القرار القضائي و تاریخھ
(*) غیر منشورمنشور أو غیر منشور

نوع الحكم أو القرار القضائي
في المحكمة العلیا بنواكشوطداریةة لإالغرفاسم و مكان المحكمة

الرئیس والأعضاء
أطراف الدعوى (دون ذكر أسماء)

حقوق مدنیةموضوع الدعوى
جنسیتھا: موریتانیةالمرأة المعنیةّ بالدعوى

حالتھا العائلیة: ( * ) متزوجة أم
وضعھا المھني: ( * ) غیر محدّد

الجنسیة و أمور أخرىالمسألة أو المسائل القانونیة المطروحة
الصادر عن محكمة 90/97قبول الطعن شكلا واصلا وإلغاء الحكم القضائيمنطوق الحكم أو القرار

السبخة، مما یعني أن زواج السیدة ( ر) من السید (و) صحیح وبالتالي فان 
مطالبتھا بالجنسیة لزوجھا أو ابنھا أمرا مشروعا بل یعد حقا مدنیا یتوافق 

.1962قانون الجنسیة لسنة مع أحكام 

سیدة طالبت بحق زوجھا في الجنسیة الموریتانیة باعتباره أبا لابنھا وقد أھم الحیثیات
حاولت المحكمة الابتدائیة في السبخة الالتفاف على ھذا الحق بعد ما 
طالبتھا السلطات الإداریة باستصدار حكم قضائي بصحة الزواج و إثبات 

المحكمة اعتبرت أن الزواج غیر صحیح لأنھ حصل أبوة المعني. إلا أن
بین مسیحي و مسلمة و العقد الفاسد لا یمكن أن ینشأ حقوق لعدم شرعیتھ.

-12-17بتاریخ 97–90وقد أقامت السیدة دعوى استئناف ضد الحكم 
الصادر عن محكمة السبخة مطالبة بعدة قضایا معقدة ومشعبة منھا 1997

جھا والتأكد من أبوتھ للولد الذي عاش معھ في فرنسا والحق في الجنسیة لز
وذلك بعد ما أجریت فحوص للحمض النووي شككت في انتمائھ الجیني 

لفصیلتھ.
كانت السیدة ضحیة الحكم المستأنف، إلا أنھا رغم الشكوك المثارة من 
طرف شخص ثالث حول ھویة الابن الذي یعد المحور الأساسي لھذه 

ة انتسابھ للأب تعد أساس حق ھذا الأخیر في القضیة ذلك، لان صح
الجنسیة الموریتانیة كما أن صحة عقد الزواج یعید الاعتبار للسیدة. وفي 
استعراض وقائع القضیة وحیثیات الحكم رأت محكمة الاستئناف أن ھنالك 
شھود قد شھدوا باعتناق الزوج للإسلام أمامھم مما یعني أن الحكم 

كمة السبخة ینبني على أساس غیر دقیق وان الابتدائي الصادر عن مح
لا رفض صحة الزواج على أساس اختلاف دین الزوجة عن الزوج أمر 

. محل لھ
القضیة لفحص طبي یبین اختلاف فصیلة فملنضمبتأما فیما یتعلق 

الحمض النووي للأب عن الحمض النووي للابن فان المحكمة تري أن 
لناحیة الشرعیة إلا إذا صدر عن جھة مثل ھذه الوثائق لا یعد سندا من ا

طبیة مأمونة، ولما كان المخبر الذي اقر نتیجة الفحص غیر معروف 
بالنسبة للسلطات الموریتانیة و لأنھ یتواجد في فرنسا فلا یمكن للمحكمة أن 

تثق بھ من تلقاء نفسھا بل یصبح من الضروري تجاھلھ تماما.
(*) مبادئ العدالة و الإنصافالمحكمةالنصوص أو المبادئ التي استندت إلیھا
(*) أرسى اجتھادا جدیدالقضائيالأثر القانوني والعملي للحكم أو القرار 
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حقوق مدنیة.7

1998- 3-29بتاریخ 28/98رقم رقم الحكم أو القرار القضائي و تاریخھ
(*) غیر منشورمنشور أو غیر منشور

حضوري–ائي نھنوع الحكم أو القرار القضائي
محكمة الاستئناف (الغرفة المدنیة و الاجتماعیة) بنواكشوطاسم و مكان المحكمة

الرئیس والأعضاء
السیدة ع ضد شركاء والدھاأطراف الدعوى (دون ذكر أسماء)

حقوق مدنیةموضوع الدعوى
جنسیتھا: موریتانیةالمرأة المعنیةّ بالدعوى

 محددحالتھا العائلیة: ( * ) غیر
وضعھا المھني: ( * ) غیر محدّد

حق الشفعةالمسألة أو المسائل القانونیة المطروحة
1997-7–20بتاریخ 97- 02محكمة تجكجة في حكمھا رقم تأكید حكم القضائيمنطوق الحكم أو القرار

الحوانیت مما یعني فسخ البیعة التي أقدم علیھا شراءالسیدة ع في بأحقیة
ة الذي یكفلھ القانون و سقوط باقي الطلباتعمراعاة حق الشفالشركاء دون 

السیدة ع كانت قد ورثت من والدھا تركة متنوعة منھا أسھم تجاریة في أھم الحیثیات
عدة حوانیت لشركاء المتوفى، الذین قاموا ببیع تلك الحوانیت و وزعوا 

وبادرت نصیبھ على ورثتھ بمن فیھم السدة ع التي رفضت استلام نصیبھا
إلى رفع دعوي أمام محكمة تجكجة.

ویتضح من وقائع القضیة كما أسلفنا أن المتوفى ترك أموالا تصرف فیھ 
شركاءه دون استشارة الورثة ومن بینھم السید ع التي تطالب المحكمة 
باسترجاع نصیبھا ونصیب أمھا من الحوانیت التي باعھا شركاؤه دون 

في نصیب الشركاء الذین تم بیعھ.عةالشفعلمھا كما تطالب أیضا بحق 
في استعراض حیثیات حكمھا رأت المحكمة الابتدائیة بمقاطعة تجكجة أن 

حجة الشركاء لیست قویة بما فیھ الكفایة حیث أن تقسیم التركة على 
أصحابھا لیس من اختصاص الشركاء وان رفض السیدة ع لنصیبھا لا 

عدم تبلیغ المعنیین الورثة یبرر المضي قدما في ذلك التوزیع، بل إن 
خالف مبادئ القانون المدني یبالإجراءات التي یعتزم الشركاء الإقدام علیھا 

لضرورة تبلیغ الأمور لذوي المصلحة
(*) أسانید شرعیة وفقھیة؛النصوص أو المبادئ التي استندت إلیھا المحكمة

جدیداً رأیا فقھیاكرس (*) القضائيالأثر القانوني والعملي للحكم أو القرار 
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حقوق سیاسیة.1
2006-12- 8بتاریخ 06/م.د/10رقم رقم الحكم أو القرار القضائي و تاریخھ

منشورمنشور أو غیر منشور
دستوري نھائينوع الحكم أو القرار القضائي

نواكشوط- المجلس الدستوري اسم و مكان المحكمة
.عبد الله ولد اعلي سالمالرئیس: الرئیس والأعضاء

شیخنا ولد الدرویش و فاطمة بنت علوات مرشحان لنیابیات بئر أم كرین أطراف الدعوى (دون ذكر أسماء)
ضد اللجنة الانتخابیة

نتائج الانتخابات البرلمانیةموضوع الدعوى
جنسیتھا: موریتانیةالمرأة المعنیةّ بالدعوى

(*) :غیر محددحالتھا العائلیة
ضعھا المھني: (*) غیر محددو

شراء البطاقات الانتخابیةالمسألة أو المسائل القانونیة المطروحة
إن العریضة الطعن المقدمة من طرف شیخنا ولد الدرویش و فاطمة بنت القضائيمنطوق الحكم أو القرار

علوات  غیر مقبولة شكلا
بات النواب في مقاطعة بئر أم كرین رفعت دعوى قضائیة لإلغاء نتائج انتخاأھم الحیثیات

في أقصى الشمال الغربي للبلد، بحجة مخالفات كثیرة أھمھا إقدام الفائزین 
المعلنین من طرف وزارة الداخلیة على استخدام المال لشراء أصوات 

الناخبین، إضافة إلى مآخذ كبیرة على السیر المادي للإجراءات الانتخابیة 
لبطاقات و التصویت المتكرر...كتوزیع المكاتب و تزویر ا

لم ینظر المجلس الدستوري بصفتھ المحكمة المختصة في أصل الدعوى، بل 
اكتفى إلى الإشارة إلى أنھ نظرا إلى أن عریضة الطاعن التي تقدم بھا أمام 
حاكم مقاطعة بئر أم كرین حررت باللغة الفرنسیة بدلا من اللغة العربیة؛ و 

من الدستور تنص على أن اللغات الوطنیة 6ادة نظرا إلى أن مقتضیات الم
ھي العربیة و البلاریة و السنوكیة و الولفیة: اللغة الرسمیة ھي العربیة.

و نظرا إلى أنھ ما دام الطعن غیر مقبول شكلا فلا داعي للتحقیق في 
لتي تقدم بھا الطاعن. ذلك أنھ لم یتح للمجلس حق التحقیق في االاعتراضات 

ضات ما دامت عریضتھ قدمت في شكلیة مخالفة للدستور.ھذه الاعترا
نص دستوريالنصوص أو المبادئ التي استندت إلیھا المحكمة
أرسى اجتھادا جدیداالأثر القانوني والعملي للحكم أو القرار القضائى
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حقوق سیاسیة.2
1991- 6-11خ بتاری045/91رقم رقم الحكم أو القرار القضائي و تاریخھ

(*) غیر منشورمنشور أو غیر منشور
حضوري–نھائي نوع الحكم أو القرار القضائي

المحكمة الأولى (الغرفة الاداریة) بنواكشوطاسم و مكان المحكمة
الرئیس والأعضاء

المدعي العام ضد الأستاذة فاطمتا امبايأطراف الدعوى (دون ذكر أسماء)
سیاسیةحقوق موضوع الدعوى

جنسیتھا: موریتانیةالمرأة المعنیةّ بالدعوى
حالتھا العائلیة: ( * ) غیر محدد

وضعھا المھني: ( * ) مھنة حرة
حق النضال السیاسيالمسألة أو المسائل القانونیة المطروحة

ة من حیث قبول الدعوى المقدمة لإلغاء قرار ترسم السیدة امباي كمحامیالقضائيمنطوق الحكم أو القرار
الشكل ورفضھا في الأصل لخلو القرار من أي عیب في الشرعیة مادام 

صادرا عن سلطة مختصة وفق الإجراءات القانونیة ودون الاصطدام بأي 
نص تشریعي أو نظامي یخالفھ

دة امباي المتشددة في مجال حقوق الإنسان بشكل عام یإن مواقف السأھم الحیثیات
في موریتانیا أخص بشكل خاص و النساء بصفة وحقوق الأقلیات الزنجیة

–1985جعلھا في مواجھة مفتوحة مع النظام الموریتاني الذي استمر من 
و ھذا ما جعلھا تدخل السحن عدة مرات بسبب مواقفھا السیاسیة. 2005

عندما حصلت على شھادتھا في القانون بادرت السیدة امباي إلى الالتحاق 
تانیین مما دفع الحكومة إلى المحاولة بشتى السبل بھیأة المحامین الموری

الحیلولة دون ترسمھا لكنھا فشلت في منع مكتب سلك المحامین من قبول 
88- 811انتماء السیدة إلیھ. وحینما اصدر عمید سلك المحامین قراره رقم 

القاضي باعتماد السیدة امباي كمحامیة، رفع المدعي العام للجمھوریة 
لقرار أمام المحكمة العلیا لأنھ یعدّ حسب القانون قرارا دعوى ضد ھذا ا

إداریا و لو صدر عن جھة غیر حكومیة و اعتبر المدعي العام أن القرار 
یمس حسب مذكرتھ بمقتضیات النظام العام.

ولقد ورد في مذكرة الادعاء حسب وقائع القضیة أن القرار لم یتم أخذه بناء 
حامین وإنما تم تمریره من طرف على تصویت أعضاء مكتب ھیأة الم

عمید سلك المحامین المتعاطف مع المدعوة فاطمة امباي التي لدیھا سوابق 
عدلیة في مجال الإضرار بالنظام العام و أن انتماءھا إلى سلك المحامین 
یخولھا وضعا قانونیا لا تستحقھ وبناء على ذلك فان المدعي العام یطلب 

عدم السماح للسیدة امباي بولوج ھذه الھیأة.إلغاء قرار ھیأة المحامین وب
بتاریخ 045/91ولقد عبرت المحكمة عن موفقھا الواضح من خلال القرار

الصادر عن عمید 88–11حیث رأت أن القرار رقم 1991- 11-6
المحامین لا یعدو كونھ تجسیدا لمداولات مكتب الھیأة التي أقرت اعتماد 

وبذلك لا یبدو كما یدعي المدعي أن القرار السیدة فاطمة امباي كمحامیة 
الطعین قد خرق الإجراءات القانونیة أو نشأ عن سلطة لیست مختصة.  أما 

فیما یتعلق بالسوابق العدلیة للسیدة المعنیة فترى المحكمة أن التدابیر 
القضائیة التي كانت قد اتخذت ضدھا تتمحور بالأساس حول الآراء 

یة ولا تنم عن سوء سیرة آو أخلاق یحول دون والموافق السیاسیة للمعن
اكتمالھا للشروط المطلوبة في المحامي أو أن تشكل مانعا قانونیا 

لانضمامھا إلى ھیأة المحامین
؛الإنصاف(*) مبادئ العدل و النصوص أو المبادئ التي استندت إلیھا المحكمة

جدیداً فقھیا رأیا سكر(*) القضائيالأثر القانوني والعملي للحكم أو القرار 
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حقوق اقتصادیة.1

2007- 1-18بتاریخ 09/07: الرقمرقم الحكم أو القرار القضائي و تاریخھ
غیر منشورمنشور أو غیر منشور

نھائينوع الحكم أو القرار القضائي
نواكشوط-الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیااسم المحكمة: 

الرئیس والأعضاء
صیدلانیة ضد وزیر الصحةوى (دون ذكر أسماء)أطراف الدع

(  ) حقوق اقتصادیةموضوع الدعوى
جنسیتھا: موریتانیةالمرأة المعنیةّ بالدعوى 

.حالتھا العائلیة: ( * ) غیر  محدّد
وضعھا المھني: ( * ) مھنة حرة

المسؤولیة المھنیة و الجزائیةالمسألة أو المسائل القانونیة المطروحة
الصادر عن وزیر الصحة و إعطاء الصیدلانیة 386/06إلغاء القرار رقم القضائيطوق الحكم أو القرارمن

حقھا في استغلال رخصتھا
یتعلق الأمر بقضیة تمت إثارتھا عندما كان ھناك مریضا في أحد أھم الحیثیات

المستشفیات الخصوصیة یھم بإجراء عملیة جراحیة تستدعي تخدیره و 
التخدیر قد تم شراؤھا من إحدى الصیدلیات التي تملكھا امرأة. كانت حقنة

وأثناء العملیة استفاق المریض مما دفع المستشفى لطلب فحص للحقنة التي 
لتثبت نتیجة الفحص أن ؛تم استعمالھا من خلال أحد المختبرات المستقلة
الحقنة تحتوي في مكوناتھا ماء ممزوج بالمخدر.

لمعني برفع شكوى إلى وزارة الصحة التي أصدرت عندھا قام المستشفى ا
، یقضي بسحب الرخصة من 386/06قرارا، تضمنتھ الرسالة رقم 

الصیدلانیة كإجراء تأدیبي قبل النطق بنتیجة الدعوى الجزائیة التي رفعھا 
المدعي العام. بالرغم من أن التحریات التي قامت بھا مصالح الوزارة لم 

طرف الصیدلیة التي اشترت الدواء من مورد تسفر عن وجود أي خطأ من 
معتمد.

الجنائیة بنواكشوط و حین صدر الحكم في القضیة الجنائیة اعتبرت المحكمة 
أن المورد لیس 2006- 9-28الصادر بتاریخ 132/06في حكمھا رقم 

مسؤولا عن المكونات التي یحتویھا الدواء و أن المسؤولیة یتحملھا المخبر 
ج و تداول الدواء.المشرف على إنتا

ھذا الحكم الذي صدر بحق التاجر الكبیر كان كافیا لرفع العقوبة الاستباقیة 
التي اتخذھا وزیر الصحة بحق الصیدلانیة و التي تمثلت في إغلاق 

الصیدلیة و سحب رخصة الاستغلال. لكن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا 
تضح لھا ما في قرار الوزیر التي تعھدت بدعوى إلغاء قرار وزیر الصحة ا

من تعسف إذ رأت المحكمة أن توقیف نشاط الصیدلیة بمجرد رسالة في 
الوقت الذي منح الترخیص بمقرر معیب لعدم احترامھ مبدأ "توازي 

الأشكال" الذي یعدّ مبدأ جدیدا مكملا لمبدأ "توازي الإجراءات".
) تشریع عادي ( * النصوص أو المبادئ التي استندت إلیھا المحكمة

(  ) أرسى اجتھاداً جدیداً القضائيالأثر القانوني والعملي للحكم أو القرار 



97

حقوق اقتصادیة.2
2007-2-6: ؛ التاریخ15/07الرقم: رقم الحكم أو القرار القضائي و تاریخھ

(*) غیر منشورمنشور أو غیر منشور
حضوري–نھائي نوع الحكم أو القرار القضائي

الغرفة المدنیة و الاجتماعیة بنواكشوط–محكمة الاستئناف اسم المحكمة و مكانھا
الرئیس: محمد فاضل ولد محمد سالمالرئیس والأعضاء

الأعضاء: باب ولد محمد فال؛ عبد الله ولد اندكجل
أطراف الدعوى (دون ذكر أسماء)

(*) حقوق اقتصادیةموضوع الدعوى
جنسیتھا: موریتانیةیةّ بالدعوى المرأة المعن

حالتھا العائلیة: (*) متزوجة أم
وضعھا المھني:(*) غیر محدّد.

استعادة دین من بیع فیھ مغالطةالمسألة أو المسائل القانونیة المطروحة
رفض الاستئناف شكلاالقضائيمنطوق الحكم أو القرار

فیھا بیت حسب العقد، دفعت مقابلھ متر 25/12كزرة في عرفات اشترتأھم الحیثیات
وثبت أن البائع لا یملك من -أوقیة و أرض غیر مشرعة في توجنین100000
ذلك الصالون حسب من یسكنون حولھ.رفعت دوى لاستعادة ما دفعت إلاالأرض 

فحكمت لھا محكمة عرفات بالتعویض معتبرة أن ما أعطت السیدة للمدعى علیھ دینا 
.إلیھاه یعیدأنعلیھ وعلیھ 

(*) مبادئ العدل والإنصافالنصوص أو المبادئ التي استندت إلیھا
كرس رأیا فقھیا جدیدا(*) الأثر القانوني والعملي للحكم أو القرار 

حقوق اقتصادیة.3
2005-04-18: ؛ التاریخ31/05الرقم: رقم الحكم أو القرار القضائي و تاریخھ

شور(*) غیر منمنشور أو غیر منشور
حضوري–نھائي نوع الحكم أو القرار القضائي

الغرفة المدنیة و الاجتماعیة بنواكشوط–محكمة الاستئناف اسم المحكمة و مكانھا
الأعضاء: عینینا ولد احمد الھادي؛ محمد محمود ؛ الرئیس: محمدن ولد عبد الرحمانالرئیس والأعضاء

ولد طلحة
أطراف الدعوى (دون ذكر أسماء)

(*) حقوق اقتصادیةموضوع الدعوى
جنسیتھا: موریتانیةالمرأة المعنیةّ بالدعوى 

حالتھا العائلیة: (*) أرملة
وضعھا المھني: (*) ربةّ أسرة

استقلال ذمة الزوجة عن ذمة الزوج و لو تشاركا في المالالمسألة أو المسائل القانونیة المطروحة
الصادر عن محكمة ولایة نواكشوط والقاضي برفض دعوى 88/03إلغاء الحكم رقم القضائيمنطوق الحكم أو القرار

السیدة بسبب عدم اختصاص، و الحكم بملكیة السید م. لمحل النزاع 
زوج باع دارا تملك زوجتھ فیھا النصف بعدما دفعت أرضا كانت قد أتت بھا من أھلھا أھم الحیثیات

لدار و لا یزال لدیھا ورقة الملكیة. وبعد وفاة واشترت بھا الأرض التي بنیت علیھا ا
من امرأة للمتوفىالسید تمت تقسیم ثمن المنزل على الورثة بمن فیھم الأرملة و أبناء 

بالورثة إلى رفع حداا تلك مما بصبغتھغیرھا. و اعترضت السیدة م على تلك القسمة 
ء للسیدة. استدعادون دعوى أمام محكمة المقاطعة في السبخة التي أیدت رأي الورثة

ثم رفعت ھذه الأخیرة دعوى أمام محكمة الولایة بنواكشوط غیر أن ھذه الأخیرة 
رفضت قبول الدعوى لاعتبارھا دعوى عقاریة من اختصاص المحاكم الإداریة، 

فرفعت ھذا الحكم إلى محكمة الاستئناف التي ألغت و أقرت الاختصاص. 
النصوص أو المبادئ التي استندت 

لیھا المحكمةإ
مبادئ العدل والإنصاف (*)

(*) كرس رأیاً فقھیاً جدیداً الأثر القانوني والعملي للحكم أو القرار
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حقوق اقتصادیة.4
07-26: الرقمرقم الحكم أو القرار القضائي و تاریخھ

2007-06- 06: التاریخ
غیر منشورمنشور أو غیر منشور

ئينھانوع الحكم أو القرار القضائي
الغرفة المدنیة و الاجتماعیة–محكمة الاستئناف اسم المحكمة: 
انواكشوطمكان المحكمة

الرئیس: محمد فاضلالرئیس والأعضاء
الأعضاء: احمد فال كبادي؛ محمد محمود ولد سعید 

السید م.م.ب ضد السیدة ف.زأطراف الدعوى (دون ذكر أسماء)
ة( * ) حقوق اقتصادیموضوع الدعوى

جنسیتھا: موریتانیةالمرأة المعنیةّ بالدعوى 
.حالتھا العائلیة: (*) غیر  محدّد
وضعھا المھني:(*) غیر محدّد

أھلیة المرأة في القیام على أمورھاالمسألة أو المسائل القانونیة المطروحة
قبول شكلا و رفضھ أصلاالقضائيمنطوق الحكم أو القرار

2002، ثم أشتراھا أبن السیدة سنة 1953یة أعطیت لسیدة عام قطعة أرضأھم الحیثیات
لتنتقل ملكیتھا إلى السیدة ف.ز. لم تنظر المحكمة في صحة ملكیة ف.ز بقدر 

ما أكدت أن م.م.ب قد باع الأرض و لم تعد لھ ملكیتھا.
(*) مبادئ العدل والإنصافالنصوص أو المبادئ التي استندت إلیھا المحكمة

(  ) كرس رأیاً فقھیاً جدیداً انوني والعملي للحكم أو القرار القضائى الأثر الق

حقوق اقتصادیة.5
2005-03-21: التاریخ؛ 12/05: الرقمرقم الحكم أو القرار القضائي و تاریخھ

غیر منشورمنشور أو غیر منشور
نھائينوع الحكم أو القرار القضائي

الغرفة المدنیة و الاجتماعیة بنواكشوط–ناف محكمة الاستئاسم المحكمة و مكانھا
الرئیس: محمدن ولد عبد الرحمان؛ الأعضاء: عینینا ولد احمد الھادي؛ الرئیس والأعضاء

محمد سیدیا ولد محمد محمود
السید م.م.ب ضد السیدة ف.زأطراف الدعوى (دون ذكر أسماء)

(*) حقوق اقتصادیةموضوع الدعوى
جنسیتھا: موریتانیةالدعوى المرأة المعنیةّ ب

حالتھا العائلیة: (*) متزوجة أم
وضعھا المھني:(*) مھنة حرة

ملكیة الأرض بالإحیاء و الإقامةالمسألة أو المسائل القانونیة المطروحة
قبول شكلا و رفضھ أصلا و تأكید الحكم محل الطعن الصادر عم محكمة القضائيمنطوق الحكم أو القرار

2002- 12-22بتاریخ 42/02رقم أطار تحت 

قطعة أرضیة ورثھا رجل عن والدتھ دون وثیقة ملكیة، ثم سكت عنھا أھم الحیثیات
وعندما أصبحت تنتج محصولا أراد أن یبیعھا -. عندما بنتھا السیدة ك

لكن السیدة ادعت ملكیة الأرض و أنھا صرفت علیھا و اقامت فیھا مع 
- سنة23ذویھا منذ 
ضیة أمام محكمة أطار فأصدرت حكما بأحقیتھا فیھا لأن رفعت الق

الأرض لمن أحیاھا
(*) المبادئ العامة للقانونالنصوص أو المبادئ التي استندت علیھا المحكمة
(*) كرس مبدأ قانونیاً معیناالأثر القانوني والعملي للحكم أو القرار القضائي 
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حقوق اقتصادیة.6

2010-2-3: التاریخ؛ 10/01: الرقمقضائي و تاریخھرقم الحكم أو القرار ال
غیر منشورمنشور أو غیر منشور

نھائينوع الحكم أو القرار القضائي
الغرفة المدنیة و الاجتماعیة بنواكشوط–محكمة الاستئناف اسم و مكان المحكمة 

هللاحمد ولد عبد -احمد محمود ولد محمد؛ محمدن ولد التاهالرئیس والأعضاء
أطراف الدعوى (دون ذكر أسماء)

( ) حقوق اقتصادیةموضوع الدعوى
جنسیتھا: موریتانیةالمرأة المعنیةّ بالدعوى 

.حالتھا العائلیة: ( ) غیر  محدّد
وضعھا المھني: (  ) غیر محدّد.

حق الملكیةالمسألة أو المسائل القانونیة المطروحة
الصادر عن مقاطعة لكصر القاضي بملكیة السیدة 09/13تأكید الحكم يالقضائمنطوق الحكم أو القرار

للأرض
و لم یظھر 2005إلى 96قطعة أرضیة تداول ملكھا بین عدة أشخاص من أھم الحیثیات

؛ و 1984. ونظرا إلى و صل التسدید رقم/ 2008من بینھم المدعي إلا عام 
الة تعدد المنح فلا یمكن القاضي بأنھ ط في ح07/18قرار المحكمة العلیا 

2291منح نفس القطعة إلا بعد إلغاء المنح الأول". تدعیمھ بقرار الوالي 
2008-09-14بتاریخ 

(* ) المبادئ العامة للقانونالنصوص أو المبادئ التي استندت إلیھا المحكمة
(*) كرس مبدأ قانونیاً معیناالأثر القانوني والعملي للحكم أو القرار

وق اقتصادیةحق.7
2005-03-21؛ التاریخ: 16/05الرقم: رقم الحكم أو القرار القضائي و تاریخھ

(*) غیر منشورمنشور أو غیر منشور
حضوري–نھائي نوع الحكم أو القرار القضائي

الغرفة المدنیة و الاجتماعیة بنواكشوط–محكمة الاستئناف اسم المحكمة و مكانھا
لرئیس: محمد ولد عبد الرحمان؛ االرئیس والأعضاء

الأعضاء: عینینا ولد احمد الھادي؛ احمد مولود ولد عثمان
أطراف الدعوى (دون ذكر أسماء)

(*) حقوق اجتماعیةموضوع الدعوى
جنسیتھا: موریتانیةالمرأة المعنیةّ بالدعوى 

حالتھا العائلیة: (*) متزوجة أم
 وضعھا المھني: (*) عاملة بأجر

حق المرأة العاملة مسألة أو المسائل القانونیة المطروحةال
قبول الاستئناف و إعادة القضیة للبت في المعارضة المقدمة من طرف القضائيمنطوق الحكم أو القرار

السیدة م.م. 
باع صاحب -أوقیة لمدة سنتین10000حارسة منزل قید البناء باجرة أھم الحیثیات

عار للسیدة م.م.المنزل منزلھ دون إش
ما استلمت كأجر من رب ةلى صاحب حانوت یكتب لھا كل مرإلجأت -

أوقیة170000بمبلغبقیت تطالبھ -. العمل
55/04عندما علمت ببیع المنزل قدمت عریضة إلى المحكمة تحمل رقم -

2004-06-23بتاریخ 
(*) تشریع عادي النصوص أو المبادئ التي استندت إلیھا المحكمة

من م.م.م.ت.ا.167و 81-80(*) قوانین: المواد 
(*) أرسى اجتھاداً جدیداً الأثر القانوني والعملي للحكم القضائى 
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حقوق اجتماعیة .1

1999-3-21: التاریخ؛ 27/99: الرقمرقم الحكم أو القرار القضائي و تاریخھ
غیر منشورمنشور أو غیر منشور

نھائيلقرار القضائينوع الحكم أو ا
نواكشوط-الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیااسم المحكمة و مكان المحكمة: 

الرئیس والأعضاء
والي نواكشوطالسیدة ف ضدأطراف الدعوى (دون ذكر أسماء)

(* ) حقوق اقتصادیة  موضوع الدعوى
جنسیتھا: موریتانیةالمرأة المعنیةّ بالدعوى 

ئلیة: (*  )غیر  محدّد.حالتھا العا
وضعھا المھني: (* ) مھنة حرة

حمایة حقوق المرأة الاقتصادیة في مزاولة المھن الحرةالمسألة أو المسائل القانونیة المطروحة
إلغاء قرار الوالي بمنع السیدة ف من فتح و مزاولة النشاط في مطعمھا في القضائيمنطوق الحكم أو القرار

لھا بھ البلدیةالمكان الذي صرحت
قضیة سیدة كانت تستغل كشكا على جنب الطریق الرئیسي في -أھم الحیثیات

العاصمة كمطعم للوجبات السریعة إلا أنھا فوجئت بالسلطات تداھم المحل و 
تجبرھا على ترك المكان و ذلك بأمر من الوالي. 

ى تم تسجیلھ لد1996-1- 20و قد كانت السیدة قد تقدمت بتظلم بتاریخ 
، إلا أنھا لم تتلقى أي رد من طرف 96-22المصالح الإداریة تحت رقم ت 

-7-23السلطات المعنیة، مما دفعھا لتقدیم عریضة للمحكمة العلیا بتاریخ 
تطالب فیھا بإلغاء القرار الإداري السكوتي الذي یمنعھا من مزاولة 1996

نشاطھا الاقتصادي.
یدة ف لا تدّعي ملكیة الأرض و في استعراض حیثیات الحكم نجد أن الس

العمومیة بل تعترف اعترافا صریحا موثقّا بأن المكان ملك للدولة، إلا أنھا 
- 2-22بتاریخ 05أقامت علیھ المطعم بموجب تصریح من البلدیة تحت رقم 

و أنھا تفاجأت بأمر الوالي المتضمن لھدم المطعم دون تبریر معلن و 1993
طالب برفع الظلم و إلغاء القرار الذي نشأ عن دون سابق إنذار مما جعلھا ت

سكوت الوالي علیھ.
و رأت المحكمة أن ھدم المطعم لم یكن معللا بما فیھ الكفایة لأن استغلالھ لم 

و إلى مضایقة المارّة، كما أنھ لم أیتبن أنھ أدى إلى اكتظاظ الممر العمومي 
الإداري الطعین الذي یتبع الإجراءات الإداریة المنصوص علیھا؛ أما القرار 

نشأ عن عدم الرد على تظلم السیدة ف فقد حذا حذو سابقھ من حیث التعسف 
في استعمال السلطة، إذ أن القانون یعتبر سكوت الإدارة عن جواب 
المتعاملین معھا لمدة أربعة أشھر یعد قرارا إداریا یمكن الطعن فیھ.

) تشریع عادي *(النصوص أو المبادئ التي استندت إلیھا المحكمة

(*) كرس مبدأ قانونیاً معیناالقضائيالأثر القانوني والعملي للحكم أو القرار 
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حقوق اجتماعیة .2

1996-2-26: التاریخ؛ 03/96: الرقمرقم الحكم أو القرار القضائي و تاریخھ
غیر منشورمنشور أو غیر منشور

نھائينوع الحكم أو القرار القضائي
نواكشوط-الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیااسم المحكمة و مكان المحكمة: 

الرئیس والأعضاء
السیدة ن ضد وزیر الوظیفة العمومیةأطراف الدعوى (دون ذكر أسماء)

( * ) حقوق اجتماعیةموضوع الدعوى
جنسیتھا: موریتانیةالمرأة المعنیةّ بالدعوى 

:غیر  محدّد.حالتھا العائلیة ( *)
وضعھا المھني: (*) موظفة.

الضمانات القانونیة للموظف العموميالمسألة أو المسائل القانونیة المطروحة
القاضي 1992- 3-22بتاریخ  112قبول الطعن و إلغاء قرار الوزیر رقم القضائيمنطوق الحكم أو القرار

بفصل السیدة ن 
یة یبدو أن السیدة كانت قد نجحت في مسابقة المدرسة حسب وقائع القضأھم الحیثیات

الوطنیة للتكوین الإداري و التجاري و بعدما درست سنتین في ھذه المدرسة 
تجاوزت الامتحان التخرجي لتواصل عملھا ككاتبة إدارة. لكن الوزیر الذي 
رأى بأن السیدة لیست موظفة دائمة و یمكن الاستغناء عنھا أصدر قرار 

.1992-3-22الفصل في
لكن بعد دراسة ملف الحكم عثرت المحكمة على وثیقة من الوزیر تفید أن 
السیدة تتلقى تدریبا في المدرسة الوطنیة للإدارة. و اعتبر القاضي أن 
المدرسة الوطنیة للتكوین الإداري و التجاري و المدرسة الوطنیة للإدارة لا 

قى تكوینا أولیا أو تدریبا یمكن أن یقبل فیھما إلا من ھو موظف رسمي یتل
مستمر.

-26بتاریخ 03/96وعلى ضوء ذلك رأت المحكمة العلیا في حكمھا رقم 
أن قرار القاضي معیب من الناحیة الشرعیة حیث لم یحترم 02-1996

الإجراءات المنصوص علیھا في فصل الموظف العمومي، و إن كان اعتبر 
ود إلى خطأ الإدارة لأن الأصل لأمر یعإن االمدعیة لا تتمتع بتلك الصفة ف

ھو الترسیم التلقائي بعد مدة تجربة لا تتجاوز السنة
( * ) تشریع عادي النصوص أو المبادئ التي استندت إلیھا المحكمة

( * ) قوانین
( * ) كرس رأیاً فقھیاً جدیداً الأثر القانوني والعملي للحكم أو القرار القضائى 
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حقوق اجتماعیة .3

1990: التاریخ؛ 225/90: الرقمرقم الحكم أو القرار القضائي و تاریخھ
غیر منشورمنشور أو غیر منشور

نھائينوع الحكم أو القرار القضائي
نواكشوط-الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیااسم المحكمة و مكان المحكمة: 

الرئیس والأعضاء
مجموعة معلمات ضد قرار مدیر المصادر البشریة بوزارة التعلیم(دون ذكر أسماء)أطراف الدعوى

( * ) حقوق اجتماعیةموضوع الدعوى
جنسیتھا: موریتانیةالمرأة المعنیةّ بالدعوى 

.حالتھا العائلیة: ( * ) غیر  محدّد
وضعھا المھني: ( * ) موظفة

الخدمة في ظروف آمنةحقالمسألة أو المسائل القانونیة المطروحة
إلغاء قرار تحویل المدعیات بسبب التعسف في استعمال السلطة لصدوره القضائيمنطوق الحكم أو القرار

عن جھة غیر مختصة و لتجاھلھ لضمان الظروف الآمنة لعمل الموظفین
مجموعة المعلمات المذكورة رفعت دعوى قضائیة لإلغاء قرار صادر عن أھم الحیثیات

الموارد البشریة بوزارة التعلیم الوطني بحجة أن ھذا القرار معیب مدیر
بالشطط في استعمال السلطة و لأنھ خرق حق الموظف في التمتع بظروف 

، ما دام یطلب منھن التدریس في أریاف بعیدة عن المراكز عمل آمنة
الحضریة. 

بعد استعراض وقائع القضیة و حیثیات الموضوع رأت المحكمة أن 
وع تحویل الموظفین العمومیین من مكان إلى مكان یدخل ضمن موض

السلطة التقدیریة للوزیر و لصالح المصلحة المعنیة. و ھنا أرادت المحكمة 
العلیا أن تؤكد حریة الإدارة في استخدام وسائلھا بما تراه مناسبا بشرط أن 

یكون الاستخدام بھدف المصلحة العامة.
التي أمامھا كانت مجبرة على البحث عن أصل غیر أن المحكمة في الواقعة 

اختصاص مدیر الموارد البشریة الذي اصدر القرار الإداري الطعین. لم 
یثبت لدى المحكمة أن الوزیر قد قام بتفویض اختصاص تحویل الموظفین 
إلى المدیر المعني و رأت أنھ حتى لو فرضنا جدلا عن أن تسییر ھذه 

كان على الإدارة أن تأخذ في الحسبان الموارد یشمل سلطة التحویل ف
مخاوف السیدات و مراجعة القرار بناء على التظلم المقدم من طرفھن.

( * ) المبادئ العامة للقانونالنصوص أو المبادئ التي استندت إلیھا المحكمة
( * ) أرسى اجتھاداً جدیداً القضائيالأثر القانوني والعملي للحكم أو القرار 
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حقوق اجتماعیة .4

2008-10-6: التاریخ؛ 017/2008: الرقمرقم الحكم أو القرار القضائي و تاریخھ
غیر منشورمنشور أو غیر منشور

نھائينوع الحكم أو القرار القضائي
نواذیبو-محكمة الاستئناف اسم المحكمة و مكان المحكمة: 

الرئیس والأعضاء
السیدة ج ضد منظمة غیر حكومیةدون ذكر أسماء)أطراف الدعوى (
( * ) حقوق اجتماعیةموضوع الدعوى

جنسیتھا: موریتانیةالمرأة المعنیةّ بالدعوى 
حالتھا العائلیة: ( * ) متزوجة أم
وضعھا المھني (*) عاملة بأجر

حمایة العامل من التسریح التعسفيالمسألة أو المسائل القانونیة المطروحة
و رفض باقي الطلبات تأكید حكم محكمة الشغل القضائيمنطوق الحكم أو القرار

سیدة عاملة لدى مؤسسة تبشیریة كاثولیكیة كان قد حكم لھا بمبلغ -أھم الحیثیات
ترید زیادة في التعویض بنواذیبوأوقیة من طرف محكمة الشغل487.000

أن المدعیة لم تثبت في الوقت الذي أرادت البعثة إلغاء الحكم باعتبار
دعواھا و أنھا كانت تعمل ثلاثة أیام في الأسبوع بمعدل ساعتین و تحصلت 

على أتعاب ذلك و أنھا ذھبت ببعض أدراج المكتبة.
و ترى السیدة الموظفة أنھا كانت مشرفة على مكتبة البعثة الكاثولیكیة و قام 

فیھا و ذلك بعد ما ساء مسئولھا باستبدال أقفال المكتبة و حال بینھا مع العمل
فقط (مع 12.000التفاھم بینھما مطالبة بفارق الأجر حیث كانت تتقاضى 

) و ببعض متأخرات الأجور و 21.000العلم أنھا الأجر القانوني الأدنى ھو 
التعویض عن الأضرار المادیة و المعنویة. 

عدل والإنصاف( * ) مبادئ الالنصوص أو المبادئ التي استندت إلیھا المحكمة
( * ) أرسى اجتھاداً جدیداً القضائيالأثر القانوني والعملي للحكم أو القرار 

حقوق اجتماعیة.5

2005-07-11: ؛ التاریخ122/05الرقم: رقم الحكم أو القرار القضائي و تاریخھ
(*) غیر منشورمنشور أو غیر منشور

نھائينوع الحكم أو القرار القضائي
الغرفة المدنیة و الاجتماعیة بنواكشوط–محكمة الاستئناف محكمة و مكانھااسم ال

الرئیس: محمدن ولد عبد الرحمانالرئیس والأعضاء
الأعضاء: عینینا ولد احمد الھادي؛ محمد محمود ولد طلحة

ج.م.ت.أ ضد السیدة م. أطراف الدعوى (دون ذكر أسماء)
(*) حقوق اجتماعیةموضوع الدعوى

جنسیتھا: موریتانیةالمرأة المعنیةّ بالدعوى 
.حالتھا العائلیة: (*) غیر  محدّد
 وضعھا المھني: (*) موظفة

تعویض عن تسریح تعسفي للمرأةالمسألة أو المسائل القانونیة المطروحة
رفض الاستئناف لوقوعھ خارج الآجالالقضائيمنطوق الحكم أو القرار

الصادر عن رئیس محكمة الشغل و القاضي 70/2004مر رقم تطبیق الأأھم الحیثیات
السیدة م. عن بتعویضبتنفیذ جبري للتعویض الصادر عن نفس المحكمة 

تسریحھا التعسفي
( * ) مبادئ العدل والإنصافالنصوص أو المبادئ التي استندت إلیھا المحكمة

كرس مبدأ قانونیاً معینا(*) القضائيالأثر القانوني والعملي للحكم أو القرار 
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الـمـصــــــادرأولا: 

أرشیف كتابات الضبط بغرف المحكمة العلیا.1

ف بنواكشوطبالغرفة المدنیة و الاجتماعیة الثانیة بمحكمة الاستئناأرشیف كتابة الضبط .2

أرشیف كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بنواذیبو.3

أرشیف كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بكیفة.4

الجریدة الرسمیة للجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة.5

الـمـراجعا: ثانی

المبادئ العامة للقانون في فقھ قضاء المحكمة العلیا بنواكشوط، د. حاتم ولد محمد المامي، مجلة .1

.10/2006القاضي، العدد صوت

ة)، مجموعة خبراء، صندوق فرنسیالحالة العامة لقضایا المرأة في موریتانیا (باللغة ال.2

.2009الأمم المتحدة للسكان 

حول متابعة تنفیذ الاتفاقیة الدولیة لمحاربة كل أنواع التمییز ضد الحكوميتقریرال.3

، الجمھوریة الإسلامیة ة و الأسرةالمرأة، كتابة الدولة للشؤون الاجتماعیة و المرأ

.2007، مارس الموریتانیة

التقریر البدیل لمنظمات المجتمع المدني حول متابعة تنفیذ الاتفاقیة الدولیة لمحاربة كل .4

أنواع التمییز ضد المرأة، مجموعة المنظمات الأھلیة لمتابعة تنفیذ الاتفاقیة الدولیة 

.2007مارس لمحاربة كل أنواع التمییز ضد المرأة،
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